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المقدمـــــــــــة 

الإنسانبحياةلارتباطها الوثيقراجعوهذاوالوطنيالدوليالصعيدينعلىتطرحالتيالموضوعاتأهممنالبيئةموضوعيعد

وفيحدودها،ترسمبقواعدماضبطتإذاالطبيعيالوسطعلىسلبيثيرلهايكونأنيمكنالأفرادفسلوكاتوالنبات؛والحيوان

ينتجوماالصناعي،النشاطلاسيماالإنسان؛البيئي لنشاطاتلوسطوالمساسالاختلالهذاأسبابتعودماالأحيانأغلب

تمنعنه فياختلاليشكلمماوالحيوانيةالنباتيةالأصنافبعضوانقراضلعناصر البيئية،المساسإلىتؤديوأضرارملو

الإشكالاتمعظملبحثمتخصصةعملوندواتمؤتمراتعقدنحوتتجهالحكومات والشعوبجعلمماهذاالبيئي،التوازن

المتحدةالأمممؤتمرانعقادتلاهثم،1972عاملسويدستوكهولمفيللبيئةالأولالمتحدةالأممأولها مؤتمركانلبيئةالمتعلقة

البيولوجي ليأتيالتنوعاتفاقيةإبرامعنهوتمخضالأرض،قمةبمؤتمروالمعروف1992عاملبرازيلديجانيروبريوالثاني المنعقد

مسألةتكونقبل أندوليةمسألةكانتالبيئةحمايةفمسألةوبذلك2002سنةإفريقيابجنوبجوهانسبورغمؤتمرذلكبعد

.البيئةعالميةمفهوميكرسماوهذاوطنية

دف إلىمنظومةخلقحاولتالتيالدولبينمنالجزائروتعد البيئة،والمؤسساتي لحمايةالقانونيالإطارتعزيزقانونية 

جاءوالذيالمستدامةإطار التنميةفيالبيئةبحمايةالمتعلق03/10القانونثم1983سنةصدرلهابيئيتشريعأولفكان

مبادئعلىاعتمادهخلالمنونجاعةأكثر فعاليةوجعلهاالقانونيةالوسائلبتحديثوهذاالجديدة،الدوليةللمعطياتمواكبة

قانونالصحة وترقيتها،كقانونالأخرىلقوانينعلاقةلهاالتيالموضوعاتمنيعدالبيئةحمايةموضوعأنكما.حديثةدولية

.الخ...مالمناجقانونالمياه،

:الدراسةأهمية-

:يليفيماالموضوعأهميةتكمن

لاسيما الحاليفي العصرلغةأهميةلهاالتيالموضوعاتمنوهوالبيئة،بحمايةالمتعلقةالقانونيةالأبحاثمنيعدالبحثهذاان

ت و المشاكل التى تواجهها هذه الأخيرة ومن ثم وجب على  تمع المدني له دور كبير في حماية البيئة وهذا جراء التحد أن ا

ت الصارمة  تمع المدني حمايتها من خلال النصوص القانونية والعقو . ا

:الدراسةأهداف
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تمع المدني في حماية البيئة من خلال الجماعات هار دف الدراسة إلى تعريف البيئة وعناصرها و  تطو  القانوني وإبراز دور ا
.دعم موضوع  حماية البيئيةفي المركزية والمحلية  ومساهمة هذين الجهازين 

:المتبعالمنهج-

تمع المدني في حماية البيئة من خلالهوالدراسةهذهفيالمتبعالمنهجإن وص ــــــمجموعة من النصالمنهج الوصفي  لنبين دور ا
.دراسة  تماشيا مع طبيعة التقنية  للموضوعلالقانونية المتعلقة 

ت- : الموجودةاما الصعو

.عدم توفرها بكثرةوهي قلت  البحث فيه ونقص المراجع

:الموضوعاختيارأسباب

:موضوعيةوأخرىذاتيةأسبابفيالموضوعاختيارأسبابتتمثل

:الذاتيةالأسباب-أ

هذا فيالقانونيةلقلة الأبحاثنظراالموضوعهذادراسةفي ورغبتناميولناإلىتعودالموضوعهذالاختيارالذاتيةالأسبابعنأما
ال فيورغبتهمن جهةالبيئيةالثرواتاستغلالفيرغبتهخلالمنحالياالإنسانيعيشهاالتيالتناقضحالةإلىلإضافة.ا

.أخرىجهةمنونظيفةسليمةبيئةفيالعيش

:الموضوعيةالأسباب-ب

فيإلااهتمامايلقالموضوع لمهذاأنحيثالموضوع،وحيويةلحداثةتعودالموضوعلهذالاختيارالموضوعيةالأسبابعنأما
تمع المدني في حماية بيئته دور الهام الذي يلعبه العلى للوقوفالرغبةإلىإضافة،العشرينالقرنمنالثانيالنصف .ا

:الموضوعإشكالية-

تمع المدني في حماية البيئة عدة تساؤلات من طرف الباحثين و لمناقشة هذا الموضوع نطرح  :التاليةالإشكالية يثير مساهمة ا

تمع المدني في حماية البيئة ؟الذيماهو الدور - يلعبه ا

:التاليةالخطةإتباعيناارالإشكالية،هذهولمعالجة

ماهية البيئة وفيالأولالمبحثمبحثين تناولنا فيإلىوقسمناهللتنظيم البيئيألمفاهيميالإطارالأول الفصلفيتناولنا
.تطور القانوني لمفهوم البيئة الالثاني المبحث
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تمع المدني في حماية البيئةالإدارةمفهوم الشراكة بين الثانيالفصلفيتكلمنا  الفصل الثاني مبحثين هذاوقسمناو ا
.في المبحث الأول هيئات المكلفة بحماية البيئة أما المبحث الثاني المشاركة الجمعوية في حماية البيئة 
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للتنظيم البيئي ألمفاهيميالإطار:الفصــــــــل الأول 
علم : ان هدف علم البيئة هو دراسة الأنظمة البيئية لمعرفة  المحيط الذي ينتمي اليه كل فرد  ويندرج في نوعان أساسيان هما

البيئة الفردية ،علم البيئة الجماعية، ويهتم علم البيئة الفردية بدراسة أفراد معينين أو نوع واحد ليتعدى ذلك لدراسة مجموعة قليلة 

ا ويعد هذا الاتجاه الأكثر حداثة في الدراسات البيئية يبعضهالأنواع تعيش مع بعضها تتأثر مترابطة من ا لبيئة المحيطة  يهتم ،و

ت ت والحيوا البارزة في منطقة معينة ، ويتعرض في الدراسة إلى ،الخ .....علم البيئة الجماعية بجميع نواحي الحياة بما في ذلك النبا

ار وبيئة المستنقعات وبيئة الصحراء وبيئة إلىتكون مجتمعة وقد تمتد مجموعة من الكائنات  دراسة نظام بيئي مثل بيئة الأ

ت 1.الغا

المبحث الأول: ماهية البيئة 

ت الوسط الذي يتفاعل معه الإنسان ا ويتفاعل معها .ان البيئة في الواقع نقصد كل مكو عتباره واحد من مكو مؤثر 

فة فيكون هذا النظام البيئي هو تحسين نوعية الحياة للفرد لتحقيق تلموجبا بكل إبعادها المخمعه بشكل يكون العيشوتتفاعل 

ت المختلفة للبيئة  ليكون  هناك توازن نظام البيئي.العيش الكريم .ولا يتسنى ذالك الابتكامل جميع العناصر والمكو

ينا تقسيمه إلي م ة و تطرقنا في المبحث الثاني عناصر البيئة ئطلبين تناولنا في المطلب الأول مفهوم البيولدراسة هذا المبحث ار

مفهوم البيئة: المطلب الأول

لإنسان، يؤخذ مصطلح البيئة ووفقاً للتطورات التي عرفتها  انطلاقا من معناها العام في الدلالة على الوسط الطبيعي المحيط 

تمعات الإنسانية المعا صرة، مضامين ودلالات متعددة ومختلفة تتجاوز في مجملها مجرد المضمون المادي الصرف للكلمة، إلى ا

مضامين أخرى اقتصادية واجتماعية وقانونية،ولا سيما مع تعدد الاستخدامات  المعاصرة لهذا المفهوم وانتقالها من مجال الدراسات 

.2والقانونيةسياسية المادية والعلمية إلى ساحات النقاشات الفكرية وال



.1ص،2007-2006السنة ،جامعة معسكر ،قسم الحقوق ،مذكرة لنيل ماستر،على التنميةوأثرهالبيئياهتمام ،فاطمة آخرون بلعوني .ا:1

تمع المدني في حماية البيئةمساهمة ،إبراهيمركات ب.ا:2 .73ص،2014-2013،جامعة ورقلة ،الدكتوراهلنيل شهادة أطروحة ،ا
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حيث كان لمظاهر التطور الصناعي والتكنولوجي المتسارع خلال القرنين الماضيين أثرها الكبير في اتساع صور النشاط الإنساني، 

وتفاعلاته الحيوية والاجتماعية على مستوى محيطه البيئي، والذي شهد هو الآخر تحولات وتغيرات غير مسبوقة، سواء من حيث 

ته ون .مه الحيوي أو من حيث مضامينه ومدلولاته النظريةظامكو

ولم يقتصر هذا التطور الذي عرفه مصطلح البيئة عند حدود التأثير المادي للأنشطة الإنسانية على النظم والعناصر الطبيعية، 

ته النظم والعناصر ، وتنضبط من ابل امتد وبشكل أعمق إلى مستوى البحث في الأسس التي تتحدد وفقها علاقة الإنسان 

ثيرات كلا منهما على الآخر وطبيعة العلاقة التي تجمع بينهما،  لبحث في مركزية و خلالها صور وآليات تعامله معها، وذلك 

ر العوامل ولاسيما مع ما يشهده الواقع المعاصر من تعاظم كبير لمظاهر التأثير الإنساني على المحيط البيئي،والتي أصبحت أحد أكث

.المهددة لاستدامة هذا المحيط الطبيعي وضمان توازنه ومقوماته الحيوية

رع الثاني تناولنا فيه البيئة اصطلاحا فولدراسة هذا المطلب قسمناه إلي ثلاث فروع الفرع الأول تكلمنا فيه البيئة لغة أما ال

.وخلصنا في الفرع الثالث إلي تعريفها قانوني

لبيئة لغةً ا: الفرع الأول

ومحدد المعنى في دلالته على المحيط الأساسي لاستقرار الإنسان ،بدو مصطلح البيئة من حيث مضمونه العام لفضا واضحي

واستدامة بقائه، أو بتعبير آخر مكان إقامته ومعيشته أي منزله ومكان سكنه،غير أن تطور الحياة الإنسانية بمختلف جوانبها 

ويمارس من خلاله أنشطته وعلاقاته يهمع المحيط البيئي الذي يعيش فلتحول الكبير في أسس التعامل الإنسانيومظاهرها المادية، وا

الاجتماعية، أعطى هذا المصطلح مضامين واستخدامات أوسع، تجاوزت مستوى الدلالات اللغوية الصرفة إلى مضامين 

.واستعمالات أخرى اصطلاحية وقانونية

، وتبوأ )بوء(أي نزل وأقام ومصدرها ) تبوأ(ومضارعه ) بوأ(البيئة في معاجم اللغة كلمة عربية مشتقة من فعل الماضي فمصطلح

فلان المكان أي نزله وأقام فيه، وتبوأت منزلاً أي نزلته، والاسم البيئة وتطلق على منزل القوم حيث يتبوءون ويسكنون، وهي بمعنى 



، ويقال بوأ له منزلاً هيأه ومكن له فيه، وهكذا ينصرف "بوأ"ح أصل كلمة البيئة من اشتقاق ير الصحالمسكن وغيره، وجاء في مختا

تمع ويؤثر فيهما،  لفرد أو ا المدلول اللغوي لكلمة البيئة وبشكل عام للدلالة على المنزل أو المقام أو الحال، وهي ما يحيط 

1.وبصفة أعم وأشمل الوسط والاكتناف والإحاطة

.75-74-73ص،المرجع  السابق،إبراهيمبركات .ا1:
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وإذا كان المعنى العام لمصطلح البيئة هو الدلالة على الحيز المكاني فإن مضمونه قد يختلف حسب مجال استعماله والمراد منه، سواء 

أستخدم للتعبير عن حيز مكاني خاص، فيقال مثلاً رحم الأم بيئة الإنسان الأولى، والمدرسة بيئة، والبلد بيئة، والكرة الأرضية بيئة، 

على مجال معين ومحدد بحسب طبيعة الأنشطة الممارسة فيه ، فيقال البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة الثقافية، وهناك  أو لدلالة 

.كذلك البيئة الاجتماعية ، والبيئة السياسية وغيرها من البيئات المعرفة بحسب الأنشطة الممارس ضمنها

قي اللغات ولا يختلف الاستعمال اللغوي لكلمة البي ئة  في اللغة العربية من حيث دلالته على المكان عن ماهو عليه في 

والذي هو ترجمة لكلمة البيئة كل ما " ENVIRONNEMENT"الأخرى، ففي اللغة الفرنسية مثلاً يفيد مصطلح 

قي  لأنشطة الإنسانية من عوامل طبيعية واجتماعية وثقافية مؤثرة على حياة الإنسان، و الكائنات الأخرى كالهواء والماء يحيط 

والتربة، وكذا كل ما يقيمه الإنسان من منشآت وعمران، ويعد المصطلح حديث الاستعمال في اللغة الفرنسية، فهو بمعنى عام 

لإنسان سواء كانت طبيعية أو صناعية، أما في اللغة الإنجليزية فإن كلمة  يشمل كافة العناصر المحيطة 

"ENVIRONMENT "موسعاً في الدلالة على مختلف العناصر والعوامل المحيطة " البيئة"تي تعني وال ً خذ معناً لغو  ،

.بحياة الإنسان، والمؤثرة على تطوره ونموه

لإمكان القول إلى انصراف المضمون العام  لرغم من عدم وجود اتفاق على معنى دقيق ومحدد لمصطلح البيئة، فإنه  من ثمة و

صطلح للتعبير عن مجموعة العوامل المحيطة بحياة الإنسان ومكان سكنه أو استقراره ، سواء كانت هذه العناصر طبيعية أي لهذا الم

مثل كان للإنسان دخل في إنشائها حيث  لاف الجوي وغيرها، غمن صنع الخالق، كالهواء والماء والتربة والتضاريس وطبقات ال

ت وطرق وجسور ومنشآتو العمران : .صناعية ومدنبنا

البيئة اصطلاحا:الفرع الثاني



يتجاوز المعنى الاصطلاحي لكلمة البيئة حدود مدلولها اللغوي المتمحور حول الحيز المكاني المادي، ليمتد إلى مختلف الجوانب 

1.والمظاهر الموجودة ضمنه وعلى اختلاف طبيعتها

المكاني الذي يعيش فيه الإنسان وبكل ما يتضمنه من عناصر، سواء كانت فالبيئة وبمفهومها الاصطلاحي العام هي الوسط 

طبيعية كالحيوان والنبات والتضاريس والهواء والمياه، أو من صنع الإنسان كالعمران ووسائل المواصلات والطرق والجسور والمصانع 

البعض، ليشمل كذلك تفاعلات الإنسان علاقاته وغيرها من العناصر المصطنعة، كما يمتد المدلول الاصطلاحي لمعنى البيئة عند 

.الحيوية بباقي الكائنات الحية والغير الحية الأخرى الموجودة معه ضمن نفس المحيط الطبيعي

.76-75ص،المرجع السابق ،بركات ابراهيم.ا:1
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وقد كان لتطور حياة الإنسان ولاسيما في جوانبها العلمية والمادية أثره على سعيه المستمر لمعرفة وفهم مختلف أساسيات 

قي الفروع  وقوانين البيئة الطبيعية المحيطة به ،حيث أخذت الدراسات الإنسانية المتعلقة بمجال البيئة بعدا علميا مستقلا عن 

كفرع من علوم الأحياء يعني بدراسة العلاقات والتفاعلات " الإيكولوجية"ل ما يعرف بعلم البيئة أو العلمية الأخرى، من خلا

ت وعناصر البيئة المحيطة به، ليعرف هذا المفهوم بعد ذلك تطورات كبيرة على مستوى  الحاصلة بين الإنسان ومختلف مكو

العلمي المحض إلى دوائر أخرى، فكرية وفلسفية وسياسية، ولاسيما مضامينه واستخداماته  الأساسية، والتي تجاوزت دائرة البحث

مع تفاقم حدة المشاكل والأزمات البيئية خلال السنوات الأخيرة، وعلى النحو الذي سنعنى ببيانه من خلال ماهو متقدم معناً في 

1.بحثنا هذا

البيئة قانوً : الفرع الثالث

لنظر إلى أن المنظومة القانونية في أي مجتمع ما هي إلا انعكاس لواقع الإنسان وتطور جوانب ونظم حياته المتعددة، فقد 

البيئة الطبيعية، بفعل ما آلت إليه هاته  واكبت أغلب النظم القانونية المعاصرة حالة الوعي الإنساني الغير مسبوق اتجاه قضا

ت ا حظيغير محتملة من التدهور والتراجع في نظم استدامتها الحيوية، وقد تجلى ذلك من خلال الأهمية التي الأخيرة من مستو

لغة لتنظيم مختلف الصور وأوجه التعامل  البعد البيئي على مستوى التشريعات والنظم القانونية المعاصرة، والتي أولت عناية 

يطة به، انطلاقا من تحديدها الدقيق لمصطلح البيئة وبيان مختلف إجراءات وقواعد الإنساني مع النظم والعناصر الطبيعية المح

2.استغلالها واستعمالها



.78-77- 76ص ،السابق المرجع ،إبراهيمبركات .ا:1

.32ص،2007،ردنالأ،عمان ،دار النشر ،2007الطبعة ،دارة البيئية الإ،عارف صالح مخلف.ا: 2
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ً، ماجاء في القانون المصري رقم : ونذكر من أمثلة النصوص والتشريعات القانونية التي تناولت بيان وتحديد مفهوم البيئة قانو

ا01فقرة /01من خلال نص المادة 1994لسنة04 المحيط الحيوي الذي يشمل : "، والتي عرفت البيئة الطبيعية على أ

ا من هواء وماء وتربة الكائنات الحية وما يحتويه من مو  1"الإنسان من منشآت وما يقيمهاد وما يحيط 

لنسبة للقانون المغربي رقم  منه تعريفا قانونيا موسعا 01فقرة /03المتعلق بحماية البيئة، الذي أعطى في المادة 03-11وكذلك 

قتصادية والاجتماعية والثقافية المساعدة على تطوير حياة لمفهوم البيئة، شمل إلى جانب المحيط الطبيعي والحضاري مختلف العوامل الا

من قانون 04الذي تضمنه كذلك كلا من نص المادة - نفسه تقريبا–وهو التعريف الموسع ،2الإنسان وغيره من الكائنات الأخرى 

المتضمن قانون البيئة لجمهورية 2001- 01من قانون 12فقرة /02والمادة ،3لدولة الكاميرون 96/12التسيير البيئي رقم 

.4السنغال



لنسبة للمشرع الجزائري، ومواكب التطور التشريعي الملحوظ الذي عرفه النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر بصدور تهأما 

تدامة، فقد تعرض هذا القانون إلى تحديد مفهوم البيئة وبدقة ضمن نص المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المس03/10القانون 

:منه، والتي جاء فيها مايلي07فقرة ) 04(المادة 

طن الأرض " يقصد في مفهوم هذا القانون  ان البيئة تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض و

.5"في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر الطبيعيةوالنبات والحيوان بما

.2009و المعدل في 03/02/1994: الصادرة في،04القانون المصري المتضمن، قانون البيئة،الجريدة الرسمية رقم : 1

.2011الصادر في ،11/03من القانون المغربي للبيئة،رقم 03انظر المادة :2

.1996الصادر،96/12، رقم يئالبيقانون الكاميروني لتسيرمن ال03انظر المادة : 3

.10/02/2001:، الصادر بتاريخ 01/01رقم،السنغاليقانون من ال02/12انظر المادة : 4

.التنمية المستدامة إطارالبيئة في المتعلق لحماية 03/10:رقم قانونمن ال04/07انظر المادة :5
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ا قد  ا إلى المفهوم الاصطلاحي لكلمة البيئة، فإ وإذا كانت مختلف هاته التعريفات القانونية تقترب وإلى حد كبير في مضمو

ته وما  ا لمضمون المحيط البيئي ، من خلال تركيزها على البيان الدقيق لمختلف مكو جاءت وفي مجملها دقيقة ومحددة في بيا

.يشمله من تفاعلات وعلاقات، لتتولى القاعدة القانونية فيما بعد تحديد ضوابط وحدود استغلاله واستعماله 

ينا تقسيم هذا المطلب  ثلاث فروع حيث تناولنا في الفرع الأول محيط الحيوي و تطرقنا في الفرع إلي لتوضيح عناصر البيئة ار

.)اصطناعي بما فيه البيئة الطبيعية والحضرية(الفرع الثالث الي المحيط المصنوعالثاني المحيط الاجتماعي و خلصنا في 



عناصر البيئة: المطلب الثاني

بصفة عامة ثلاث عناصر رئيسية هي البيئة الأرضية والمائية والهوائية وتشمل  إن عناصر البيئة التي يحميها القانون تشمل في نظر

الات التي تحيط بنا وتتمثل في مجموعة العناصر الطبيعة أي لا دخل للإنسان في وجودها هذه العناصر على نحو مفصل لكافة ا

ا سابقة في وجودها على وجود الإنسان على سطح الأرض وتشمل هذه العناصر على الماء والهواء والتربة والمحيطات  بل أ

ح،  ا الكلية من دورات الر ت وتفاعلا ت والحيوا كما تشمل الثروات .توزيع الجغرافيو والمياه وظواهرها الكلية مثل المناخوالنبا

ت والغير متجددة كالمعادن والبترول وهو يتمثل في العنصر الأول أما العنصر الثاني .......الطبيعية المتجددة كالزراعة  والنبا

عة النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فيتمثل في العنصر الصناعي أو المستحدث ويشمل العوامل الاجتماعية ومجمو 

ستخدام العناصر  ا حاجياته في البيئة الطبيعية ومن خلالها نشاطه وعلاقاته الاجتماعية  والإدارية التي وضعها الإنسان لينظم 

كرها الإنسان للسيطرة على الطبيعة التي يتكون منها الوسط الطبيعي ويدخل أيضا ضمن العنصر الثاني الأدوات والوسائل التي ابت

1.وغيرها من أنشطة الإنسان في البيئة 

المحيط الحيوي: الفرع الأول 

تالله سبحانه وتعالى وأورد.مختلفةوهو بيئة الحياة الفطرية أو الأصلية التي أوجدها الله في الإنسان فيها بين صور كثيرة في آ

الم نشرح لك  صدر ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و "في كتابه العزيز منها قوله عزوجل في كتابه تعالىالإنسانخلق 

2........."إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب والى ربك فرغب.. فإنما مع العسر يسرا...رفعنا لك ذكرك

.4-3ص،مرجع السابق،آخرون وفاطمةبلعوني .ا:1

ت : 2 .الانشراحسورة8-1:منالآ
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الم ..أيحسب أن لم يراه احد ..يقول أهلكت مالا لبدا .. أيحسب ان لايقدر عليه احد..في كبدالإنسانلقد خلقنا "قال تعالى و 

وشفتين..عينينله نجعل  1.........."وهدينه النجدين..و لسا

المحيط الاجتماعي: الفرع الثاني 



ا الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل فييتناول وهو النظام الذي تمعات البشرية شؤون حيا المتداولة الأعراف إطاره ا

ا نظام وظيفي سيعمل بشكل متكامل وعبر علاقة متبادلة بين .والشؤون الإدارية والتشريعات والمؤسسات وينظر إلى البيئة على أ

ته العضوية، والغير العضوية ، و  في تعمل الظروف الطبيعية الأساسيةالطاقة والمواد استخراج لنظام البيئي هو نقل وتخزين، امكو

بت وذلك تباعتشكل النظام البيئي  للطاقة ا، فمن خلال عملية تعاقب مثلا يتجه الغطاء النباتي إلى تكوين مجتمع نباتي مستقر 

. زن الديناميكي بين المداخلات من الطاقة والمادة وبين المخرجات منها المتدفقة، وتثير ظروف الثبات في النظم البيئية إلى التوا

)اصطناعي بما فيه البيئة الطبيعية والحضرية(المحيط المصنوع : الفرع الثالث 

د يها الأرض البيئة الطبيعية يقصان من الصناعات الثقيلة و الخفيفة كما المحيط المصنوع يتكون من أنشطة الإنسان في البيئةف

عي والماء والهواء والكائنات الحية النباتية والحيوانية، بما في ذلك العمليات الطبيعية المختلفة الناتجة عن تفاعل عناصر النظام الطبي

.للإنسان 

ا النظام الذي أوجده الإنسان في وسط طبيعي مثل النظام الحضري والريفي بما في ذلك المبا ني والشوارع البيئة الحضرية فيقصد 

دف إلى إشباع حاجات  والمصانع والزراعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الأنشطة التي 

الإنسان المعيشية ورغباته، وكذلك وسائل معالجته للمشكلات الناجمة من خلال علاقته مع الوسط الطبيعي، ومدى استجابته 

2.المشكلاتوتوافقه مع تلك 

ت:1 .البلد سورة 9-4:منآ

.4-5ص ،المرجع السابق،آخرونوفاطمةبلعوني .ا:2
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ل ـــــــــــــــــــــــــــــــت هيغــــــــــــالتي وضعها العالم الألماني أرنس" علم البيئة"إلى اللغة العربية بعبارة ECOLOGIEوقد ترجمة كلمة 

ERNEST HAECKEL نيتين هما1866عام .logos1ن، واومعناها مكEIKOSم بعد دمج كلمتين يو

ا  لكائنات الحية "ومعناها علم وعرفها  لوسط الذي نعيش فيه ويهتم هذا العلم  العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية 

تمعات أو تجمعات أو  :شعوب،كما يتضمن أيضا دراسة العوامل عبر الحياة مثلوتغذيتها، وطرق معيشتها، وتواجدها في ا

ئية والكيميائية للأرض والماء والهواء )...….الغازات –الإشعاعات –الرطوبة –صائص المناخ  الحرارة خ 2.والخصائص الفيز

التطور القانوني لمفهوم البيئة: المبحث الثاني 

القانوني تطورات وتحولات كبيرة عكست في مجملها مختلف المراحل التي مر عرف مصطلح البيئة من حيث طبيعته ومضمونه 

ا موقف الإنسان من المحيط البيئي وضوابط علاقته به، فالقاعدة القانونية كقاعدة اجتماعية ماهي في الحقيقة إلا انعكاسا 

تم عات الإنسانية، ومن ثمة كانت مواكبة القاعدة لمختلف الأوضاع الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية الحاصلة في ا

رد مع  القانونية لمختلف التطورات والتحولات التي عرفتها علاقة الإنسان بمحيطه البيئي، انطلاقا من مرحلة التعامل المادي ا

دامة نوعه الإنساني العناصر البيئية، ووصولا إلى الوعي الإنساني بخصوصية هاته العناصر الطبيعية وأهميتها لمعيشته واست

ولدراسة هذا المبحث قسمنه إلي مطلبين تناولنا في المطلب الأول البيئة كمحل لقاعدة قانونية أما المطلب الثاني تكلمنا فيه عن 

.  البيئة كموضوع لحماية قانونية 

ة القانونيةدالبيئة كمحل للقاع: المطلب الأول

ال ت القانونية، أي تنظيم خاص به ظهر ا لمدو البيئي في حركات التقنين الأولى خلال مطلع القرن التاسع وظهور ما يعرف 

تمعات الإنسانية، حيث لم يكن للعناصر والنظم الطبيعية أي بعد أو تكييف قانوني  على اعتباره الإطار الحيوي والضروري لحياة ا

ا، ماعدا تلك القواعد الم رق ـــــتعلقة بطخاص 

.3تملكها واستغلالها وفقا للأحكام العامة المنظمة للأموال والأشياء المادية القابلة للتملك والاستغلال

.www.star tims.com:1

.6-5،المرجع السابق ص،آخرونوفاطمةبلعوني .ا:2

ورقلةص90. ، ،السنة الجامعية 2013-2012 ح جامعة قاصدي مر تمع المدني في حماية البيئة ،أطروحة لنيل شهادة دكتورا، دور ا د.محمد لموسخ ، :3
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ا، ماعدا تلك القواعد المتعلقة بطرق وكيفيات تملكها .حيث لم يكن للعناصر والنظم الطبيعية أي بعد أو تكييف قانوني خاص 

ت المحيط البيئي وبشكل مطلق نوعا ما ضمن دائرة الأشياء المادية  لتالي سار التوجه القانوني العام نحو تكييف عناصر ومكو

لخصوص على مستوى قواعد  الصالحة كمحل لمختلف التعاملات والتبادلات الإنسانية، وهو التوجه القانوني الذي تجسد و

تمع، إذ و انطلاقا من مدونة القانون المدني الفرنسية التي  القانون المدني بوصفه الشريعة الع امة لمختلف المعاملات السارية في ا

كيفت عناصر المحيط البيئي ضمن دائرة الأشياء القابلة للتملك والتصرف الإنساني، تبنت العديد من القوانين المدنية بعد ذلك 

لنسبة للقانون المدني  التملك الأشياء محلالجزائري الذي صنف مختلف العناصر الطبيعية ضمن دائرة نفس الموقف، كما هو الأمر 

1. والتعامل فيها

ومن منطلق هذا التكييف القانوني العام لها ضمن دائرة الأشياء المادية محل التعامل أو التصرف، تميز القواعد القانونية بين 

ت البيئة الطبيعية القابلة للتملك والتصرف الخ ا مكو اص، وبين تلك الخارجة عن إطار الملكية الخاصة بفعل طبيعتها وخصوصيا

التي تحول دون تفرد أو احتكار أي شخص أو مجموعة لاستعمالها أو التصرف فيها، كالهواء وضوء الشمس والفضاء وغيرها من 

، وسوا ء أكانت العناصر الطبيعية ضمن دائرة الأشياء الأشياء التي تخضع للملكية والاستعمال المشترك ووفقاً لقواعد محددة قانو

القابلة للتملك أو من ضمن الأشياء غير القابلة للتعامل الخاص، فإن تكييفها القانوني وفي الحالتين يؤكد طابعها المادي المحض 

.ويبقيها ضمن دائرة الأشياء التي تكون محلا للقاعدة القانونية أي عنصر من عناصرها 

ق التكييف القانوني للعناصر الطبيعية على اعتبارها من ضمن الأشياء المادية القابلة للتملك والاستعمال، بين كما لا يفر 

ا المادية سواء كانت عناصر حية كالنبات والحيوان أو غير حية كالجمادات والصخور وغيرها،  نوعية هذه العناصر وخصوصيا

لرغم من وجود بعض القيود التي تفرضها الأ حكام العامة على مبدأ تملك واستغلال العناصر الطبيعية والتي يرى فيها البعض و

.نوعا من الاعتبار القانوني لخصوصية النظم الطبيعية 

.92-90ص،مرجع السابق ،محمد لموسخ .د:1
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ن هاته القيود ماهي إلا ي إجراءات لتنظيم عملية التملك والاستعمال، ذهب الجانب الأكبر من الأساتذة والباحثين للقول 
وهو ما يؤكد أن التوجه القانوني السائد بداية لم يكن يراعى في العناصر الطبيعية إلا طابعها المنفعي والاقتصادي وما ينجر عنه، 

.المتعاقبةومن دون أي اعتبار لطابعها الحيوي والإيكولوجي بوصفها الفضاء الحيوي لحياة وبقاء الأجيال الإنسانية

البيئة كموضوع للحماية القانونية: المطلب الثاني

أدت النظرة المادية المحضة اتجاه النظم والعناصر الطبيعية وتكييفها القانوني ضمن دائرة الأشياء القابلة للاستغلال والتملك، إلى 

ت البيئة  الطبيعية المحيطة به، وهو الأمر الذي انسحبت غلبة الجانب النفعي والمصلحي على علاقة الإنسان وموقفه من مكو

ثيراته المباشرة على الواقع العملي من خلال صور وأنماط الاستغلال المفرط اللاعقلاني للموارد البيئية، والذي خلف وضعا بيئيا 

الأمر الذي برزت معه غير مسبوق من حيث التراجع والتدني في تنوع النظم والعناصر الطبيعية ومقومات استدامتها وسلامتها،

ثيراته عن طريق إعادة النظر في أسس وضوابط التعامل الإنساني مع المحيط  الدعوة الملحة إلى ضرورة معالجة هذا الوضع والحد من 

لأخص في جوانبها القانونية والتنظيمية  .1البيئي و

البيئة  خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين أثره المباشر في حيث كان لارتفاع مستوى الوعي والاهتمام الإنساني بقضا

من حيث مضامينه وأسسه، فبعد  إعادة بلورة موقف النظم القانونية اتجاه مجال البيئة، والذي عرف تطورا مهما وإن لم نقل جذر

ت وعناصر البيئة الطبيعية لا يخرج عن اعتبارها ضمن دا ئرة الأشياء المادية القابلة للتملك أن كان المركز القانوني العام لمكو

أبعادا ومضامين قانونية جديدة نزعت عنه وبشكل كبير الإفراط في النظرة المادية ظهر لها تياومع مطلع السبعين.والتصرف

ت الطبيعية، من خلال الإقرار بما لهاته العناصر من أبعاد حيوية وأساسية في ضمان حياة إنسانية عا دية وملائمة والنفعية للمكو

.تقتضي إحاطتها بنظم قانونية خاصة
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ومن هذا المنطلق أولي مفهوم البيئة بقواعد وتدابير خاصة جعلت منه أحد أكثر المواضيع القانونية تطوراً خلال العقود الأخيرة، 

شهدت المنظومة القانونية 1972الأول حول موضوع البيئة المنعقد بمدينة ستوكهولم السويدية سنة يالأممإذ وبداية من المؤتمر 

الدولية اعتماد العديد من النصوص والقواعد المتعلقة بحماية النظم والعناصر البيئية وإعادة تنظيم آليات وطرق استغلالها والتعامل 

ا الحيوية كمجال  ضروري للحياة الإنسانية، وهو ما أسس لأبعاد جديدة في المفهوم القانوني للبيئة معها، وذلك بمراعاة خصوصيا

لقانون البيئي أو قانون حماية البيئة كأحد الفروع القانونية المستقلة، وقد شكلت القواعد  من خلال ظهور ما يصطلح عليه 

كست مبادئه ومضامينه القانونية فيما بعد وبشكل مباشر الدولية الإطار الأساسي لبلورة هذا المفهوم القانوني الجديد، الذي انع

.1على مستوى التشريعات والنصوص الوطنية

رت هاته الأبعاد القانونية المعاصرة في التعامل مع البيئة الطبيعية العديد من النقاشات والاختلافات حول أسسها  وقد أ

ا ا الآراء والمواقف بين من يرى بضرورة ارتباط التكريس القانوني لحماية البيئة ببعدها الحيوي ومنطقا العامة، والتي تعددت بشأ

لشخصية القانونية الكاملة لعناصر  والضروري لحياة الإنسان وغيره من الكائنات الأخرى، وبين من ينادي بضرورة الإقرار 

ت البيئة الطبيعية، وإحاط ا، وذلك من خلال ماعرف في أدبيات الفقه ومكو لحماية اللازمة لها كأشخاص قانونية معترف  تها 

لشخصية القانونية للطبيعة  PERSONIFICATION DE LA NATURE. (2(القانوني 

محيط البيئي ، فإن وبعيدا عن التعمق والخوض في جوهر هاته النقاشات والآراء المتعلقة بمضامين وأسس الحماية القانونية لل

تمعات الإنسانية الحاضرة والمستقبلية،  الإقرار المعاصر بمدى حيوية النظم والعناصر الطبيعية كإطار معيشي أساسي ومشترك بين ا

تطورا وتصاعدا مستمرا من خلال 1972وقد شهد وانطلاقا من المبادئ والأسس المرجعية التي حددها إعلان ستوكهولم سنة 

ال سواء على صعيد المنظومة الدولية لحماية البيئة أو من خلال الكم الها ئل من النصوص القانونية التي تم إقرارها وتبنيها في هذا ا

. التشريعات والنصوص الداخلية لكل دولة
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تمع المدني في حماية البيئة الإدارةمفهوم الشراكة بين : الفصل  الثاني  و ا

يار نظم الحكم الشمولية  وبعض دول العالم الثالث وتزايد الاتجاه نحو فيأواخر الثمانينات فيمع ا شرق أورو

تمع  خطابنا العام أو فيلم يكن متداولاً من قبل العربيالوطن فيكمصطلح جديد علينا المدنيالديمقراطية برزت الدعوة إلى ا

هتمام الباحثين لدراسة والتحليل وصدرت العديد من الدراسات وكعادة. يحظى  المثقفين العرب فقد تلقفوا المصطلح الوافد 

ت أعدادًا كاملة لتناوله من مختلف جوانبه تمع . حوله كما عقدت ندوات علمية وخصصت بعض الدور واختلف الموقف من ا

من يتحفظ عليه بل ويناصبه العداء خاصة وأن الدعوة فهناك من يتحمس له ويرى فيه الحل لكثير من مشاكلنا، وهناكالمدني

جاءت أساساً من هيئات أجنبية قدمت مساعدات مالية لبعض مراكز البحث لدعم الفكرة ونشرها على نطاق المدنيللمجتمع 

سياق فيأوروفيتبلور ونضج الذيالتحفظ من بعض الباحثين الذين يرون أنه لا يمكن استعارة هذا النموذج تيكما . واسع

ريخه الخاص وتراثه المختلفالذيالعربيمختلف تماماً وزرعه فى الوطن  . له 

تمع  للمجتمعات العربية وتحديثها يتطلب قيام الديمقراطيينطلقون من أن التطور المدنيإلا أن المؤيدين لفكرة ا

قيم المبادرة والجماعية والاعتماد على النفس مما إشاعةد على تنظيمات غير حكومية تمارس نشاطاً يكمل دور الدولة ويساع

تمعات مرحلة الاعتماد على الدولة  لية موروثة شيءكل فييهيئ فرصاً أفضل لتجاوز هذه ا ، وكذلك تصفية أوضاع اجتماعية 

لفعل جهوداً حثيثة للتوسع . من العصور الوسطى تمعات العربية تشهد  تكوين هذه التنظيمات فيولأن العديد من ا

رها القريبة والبعيدة فإنه من الخطأ أن نتجاهل هذه الظاهرة أو أن ننعزل عنها بل يتعين علينا أن  والمؤسسات وسيكون لها آ

تمع الذينبحث عن الموقف السليم  تيالريخياً وكيف تبلور وأهم الوظائف المدنينتخذه منها مما يتطلب أن نتابع أولا نشأة ا

يمكن أن ينهض الذيوالدور العربيلوطن ا حتى نكون قادرين على حسم موقفنا منه والتعرف على مدى الحاجة إليه .يقو

تمعات العربيةفيبه  تمع ،1المرحلة الحالية من تطور ا نيالفكر فيلأول مرة المدنيظهر مفهوم ا إليهالاغريقى حيث أشار اليو

عتباره  تمع أي" مجموعة سياسية تخضع للقوانين"أرسطو  السياسيالتفكير في، فالدولة المدنيأنه لم يكن يميز بين الدولة وا

ا مجتمع الأوروبي .2يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفون بقوانين الدولمدنيالقديم يقصد 
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تمع  نيلأول مرة فى الفكر المدنيظهر مفهوم ا عتباره إليهالاغريقى حيث أشار اليو " مجموعة سياسية تخضع للقوانين"أرسطو 

تمع  ا مجتمع الأوروبيالسياسيالتفكير في، فالدولة المدنيأى أنه لم يكن يميز بين الدولة وا يمثل تجمعا مدنيالقديم يقصد 

. سياسيا أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتصرفون وفقا لها

تمع تطور المفهوم  .. المدنيبعد ذلك فى القرن الثامن عشر مع تبلور علاقات الإنتاج الرأسمالية حيث بدأ التمييز بين الدولة وا

. السياسيالنسق الأحق للدفاع ضد مخاطر الاستبداد هيوية لسلطة السياسية وأن الحركة الجمعفطرحت قضية تمركز ا

كد فى الفكر  اية القرن الثامن عشر  تمع الغربيياسيالسوفى  يجب أن الذيالمدنيضرورة تقليص هيمنة الدولة لصالح ا

تمع فيالثانيوفى القرن التاسع عشر حدث التحول يدير بنفسه أموره الذاتية وأن لا يترك للحكومة إلا القليل المدنيمفهوم ا

تمع  تمع جرا مشىلقرن العشرين طرح وفى ا. الطبقيهو ساحة الصراع المدنيحيث اعتبر كارل ماركس أن ا فيالمدنيمسألة ا

تمع هيإطار مفهوم جديد فكرته المركزية  ليس ساحة للتنافس الاقتصادي بل ساحة للتنافس الايديولوجى منطلقا المدنيأن ا

1.من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية

تمع إلى طبقات ذات مصالح متفاوتة أو فيأوروفيفمع نضج العلاقات الرأسمالية  القرنين السابع عشر والثامن عشر وانقسام ا

من بلورة آليات فعالة لإدارة هذا الصراع واحتوائه بما ) الطبقة السائدةأي(، كان لابد للرأسمالية الطبقيمتعارضة واحتدام الصراع 

تمع لفعل . يضمن تحقيق مصالحها واستقرار ا آلية : أن تحقق هذا الهدف من خلال آليتينفيونجحت الرأسمالية الأوروبية 

من خلال منظمات اجتماعية غير حكومية يمارس فيها السيطرة المباشرة بواسطة جهاز الدولة، وآلية الهيمنة الأيديولوجية والثقافية 

.الخ.. الأفراد نشاطاً تطوعياً لحل مشاكلهم الفئوية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم الثقافية والاقتصادية والمعيشية

.2-1، ص نفس المرجع السابق،يعبد الغفار شكر .د:1
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تى أهمية الآلية الثانية  ا تؤكد استجابة مختلف الفئات الاجتماعية في و وقبولها لها وممارستها نشاطها الرأسماليقيم النظام لأ

تمع بما يدعم أسس فيعلى إدارة الصراع ) الرأسمالية(إطارها، وبذلك تتأكد قدرة الطبقة السائدة فيللدفاع عن مصالحها  ا

تمع، : نفس الوقت متكاملةفير فنحن أمام ثلاثة مفاهيم مختلفة ولكنها ونتيجة لهذا التطو . وأيديولوجيتهالرأسماليالنظام  ا

تمع  تمع السياسيا تمع فهو . المدني، ا إطار اقتصادي فييحتوى البشر وينظم العلاقة بينهم الذيلأشملاالإطارأما ا

تمفي. يبعضها البعضمحدد ويتطور من خلال علاقة فئاته اجتماعي يتكون من الذيهو مجتمع الدولة السياسيع حين أن ا

ا والتنظيمات والأحزاب السياسية  تمع . تسعى للسيطرة عليها أو الضغط عليهاالتيالدولة وأجهز هو الأفراد والهيئات المدنيوا

الات التربوية والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافيفيغير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة  ويتكون . ة والخيرية وغيرهامعظم ا

تمع  ت العمالية والمهنية فيتسمى التيمن الهيئات المدنيا لمؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهلية والنقا علم الاجتماع 

ها من المؤسسات التطوعية لدعوة للمجتمع . وشركات الأعمال والغرف التجارية والصناعية وما شا كين هو تمالمدنيوالمقصود 

تمع  فيهذه المؤسسات الأهلية من تحمل مسئولية أكبر  وهكذا يستبعد من . يصبح مداراً ذاتياً إلى حد بعيدكيإدارة شئون ا

كما يستبعد منه المؤسسات ،نية أو المذهبية أو الدينيةلوثالمفهوم المؤسسات الاجتماعية الأولية كالأسرة والقبيلة والعشيرة والطائفة ا

تمع فيالحكومية، ويبقى بذلك السياسية و  يقوم نشاطها على العمل التيالمؤسسات والمنظمات غير الحكومية المدنينطاق ا

تمع و . 1التطوعي تمع أو الدولة، فلا يمكن قيام مجتمع المدنينستنتج من هذا التعريف أن التعارض مطلق بين ا قوى مدنيوا

ن متكاملاً في كذلك فإن استبعاد الأحزاب ،يميز بينهما توزيع الأدوار وليس الانفصال الكاملنظل دولة ضعيفة بل هما مكو

تمع  عتبارها طليعة لقوى اجتماعية تعبر المدنيالسياسية من تعريف ا ا خارج الموضوع تماماً فالحقيقة أن الأحزاب  لا يعنى أ

تمع عن مصالحها وتسعى للوصول تم كثيراً بمؤسسات ا لتاليوتسعى للتجنيد من صفوفها، المدنيإلى سلطة الدولة  فإننا و

تمع  تمع المدنينلاحظ وجود مساحة مشتركة بين ا . تشغلها حركة الأحزاب السياسيةالسياسيوا

.2ص،نفس المرجع السابق،يعبد الغفار شكر .د:1
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تمع  لرغم من أن ا ً رأسمالياً بحتا بل يمكن أن تحقق من الرأسماليهو نتاج للتطور المدنيوتؤكد هذه الحقيقة أنه  إلا أنه ليس شأ

ت العمالية .الخ.....خلاله مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية مصالحها مثل النقا

م تصوروا أنه يقتصر فقط أخطأ البعض في الوطن العربي عندما اتخذوا موقفا تمع المدني لأ سلبيا من الدعوة إلى تقوية ا

سيسها وفق أجندة خارجية  سست حديثا في سياق العولمة، ونشطت في بداية  على تلك المنظمات غير الحكومية التي 

ا مؤسسات التمويل الدولية الرأسمالية ومنظمات غير حكومية في البلدان الرأ سمالية المتقدمة، وغاب عن هؤلاء حددت موضوعا

تمعات العربية منذ أكثر من مائة سنة مع  تمع المدني يضم العديد من المنظمات الشعبية والجماهيرية، وأنه قائم في ا أن ا

ت العمالية والمهنية في بداية القرن العشرين وكذلك الجمعيات التعاونية سيس الجمعيات الأهلية في القرن التاسع عشر والنقا

تمع المدني 1.إلى آخر هذه المنظمات التي تدخل في إطار تعريف ا

هو من حيث المبدأ، نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة فهذا الأخير 

والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسئوليات، والتراضيوهى علاقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد . أخرى

ومحاسبة الدولة في كافة الأوقات التي يستدعى فيها الأمر محاسبتها، ومن جهة إجرائية، فإن هذا النسيج من العلاقات يستدعي، 

في مجموعها ، أن يتجسد في مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تشكل جدوىلكي يكون ذا 

تمع  القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة أخرى وا

لاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية  المدني هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتميز 

من ية، والعمل التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، ورغم أنه يعلوالجماعي

تمع المدني .العكس مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من المؤسسات هو شأن الفرد إلا أنه ليس مجتمع الفردية بل  تزداد أهمية ا

في تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر في ونضج مؤسساته لما يقوم به من دور 

معيشتهم وتزيد من إفقارهم، وما يقوم به من دور في نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، ثقافة بناء المؤسسات، ثقافة الإعلاء من 

.2شأن المواطن
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تمع المدني ونضج مؤسساته لما يقوم به من دور في تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم ومواجهة  تزداد أهمية ا

من إفقارهم، وما يقوم به من دور في نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، ثقافة بناء السياسات التي تؤثر في معيشتهم وتزيد 

المؤسسات، ثقافة الإعلاء من شأن المواطن، والتأكيد على إرادة المواطنين والمساهمة بفعالية في تحقيق التحولات الكبرى 

أن "جرا مشىانطونيو "فكر والمناضل الإيطاليوفى هذا الإطار يرى الم. للمجتمعات حتى لا تترك حكرا على النخب الحاكمة

تمع المدني ساحة للصراع داخل المؤسسات السياسية والنقابية والفكرية للمجتمع الرأسمالي، تمارس من خلاله الطبقة البورجوازية  ا

رأسماليا بحتا حيث ،هيمنتها الثقافية أو تصعد من خلاله بشائر الهيمنة المضادة للطبقة العاملة أي هو مفهوم صراعي وليس شأ

يتعين على الطبقة العاملة والطبقات الكادحة أن تواجه الأيديولوجية الرأسمالية والثقافية السائدة بثقافة مضادة، مما يعزز استقلالية

تمع المدني ودورها في حماية الإنسان العادي من سطوة الدولة، وقدرته على مما رسة التضامن الجماعي في مواجهتها مؤسسات ا

تمع المدني عندنإ. ، مما يمكنه من الضغط عليها والتأثير علي السياسات العامة للدولة ذا ان "جرا مشى"ا تمع المدني  ا

تمالمفهوم هو أحد أركان الديمقراطية ويلعب دورا هاما في بنائها ودعم تطورها، ويمكن أن نتعرف مبدئيا على العلاق ع ــــــــــة بين ا

ته ووظائفه ــــــــــــــالم تمع المدني ومكو .دني الديمقراطية من خلال متابعتنا لكافة الجوانب المتعلقة به من حيث تعريف ا

واستقر الرأي من خلال الدراسات . كما يمكن أن نتعرف عليه تفصيليا من خلال دراستنا للجوانب المشتركة بينهما

تمع المدني هو ا ال العام "لأكاديمية والميدانية والمتابعة التاريخية لنشأته وتطوره أن ا مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ ا

هذه التنظيمات التطوعية "بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها

لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها الحرة تنشأ 

تمع "عزمي بشارة"/دعرف ي1. والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلافوالتراضيبقيم ومعايير الاحترام  ا

ال السياسي الأفرادن المساواة بين هو نتاج الديمقراطية لابد م"المدني  2........."جتماعيالاأوالاقتصادي أوسواء في ا
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تمع المدني يعرفمحمد عابد الجابريكتور أما د  و التعدية و الاستقلالية مجتمع ديمقراطي تتوفر فيه الحقوق المواطنة"انه ا

هو عبارة عن مؤسسات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مستقلة عن السلطة الدولة وهدف "عرفه محمد الزعبلكتور اما د 1"القضاء

." هو تحقيق أغراض متعدد

:مع المدني أربعة مقومات أساسية هي وللمجت

.الفعل الإرادي الحر أو التطوعي *

. التواجد في شكل منظمات*

.قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين *

. عدم السعي للوصول إلى السلطة*

تمع المدني طبقا لهذا التعريف أي كيان مجتمعي منظم يقوم على العضوية المنتظمة تبعا للغرض يدخل في دائرة مؤسسات ا

العام أو المهنة أو العمل التطوعي، ولا تستند فيه العضوية غلى عوامل الوراثة وروابط الدم مثل الأسرة والعشيرة والطائفة والقبيلة، 

تمع المدني ت ا لتالي فإن أهم مكو : هي 2و

ت المهنية * .النقا

ت العمالية* .النقا

.الحركات الاجتماعية*

.الأهليةو الجمعيات التعاونية *

لجامعات * .نوادي هيئات التدريس 

ضية والاجتماعية * .النوادي الر



.مراكز الشباب والاتحادات الطلابية*

.الغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال *

. المنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة*

.مراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافيةوالصحافة الحرة وأجهزة الإعلام والنشر *

سنة 2008،ص5. د.حمد عابد الجابري،مجلة المستقبل العربي،العددرقم197 :1
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تمع المدني في  وهناك من يضيف إلى هذه المنظمات هيئات تقليدية كالطرق الصوفية والأوقاف التي كانت بمثابة أساس ا

تمعات العربية منذ مئات السنين قبل ظهور المنظمات الحديثة 1.ا

البيئةالهيئات المكلفة بحماية : الأولالمبحث  

إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على 

البيئية عن طريق ما  جهزة ذات فعالية تتحكم في القضا تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها 

ساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء يمنحه لها المشرع من أ

عتبارها  على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات 

تم 2.عوسيلة لإرساء الثقافة البيئية في ا

ذلك،التخصصاتوالعلومهذهمختلفضمنبهيستهانلاحيزاالبيئةبحمايةالمتعلقةالقانونيةالدراساتتشغل
للهياكلالإداريالتنظيمو،للبيئةالمنظمةالقواعدإنتاجعمليةتشمل،البيئةبموضوعالمتعلقةالقانونيةالدراساتلأن

البيئيةالتنظيماتوللقوانينمخالفةكللقمعالقضائيةالضبطيةوالقضائيةالسلطةتدخلكذا،والبيئةقطاععلىالمشرفة
.

للأممندوةأولخلالمنالدوليةالساحةعلىالبيئةحمايةمفهومنشوءعنالكشفالدراسةهذهموضوعيشمل
الطرحهذامنخاصةالجزائروعامةالثالثالعالمدولوموقف،1972عامبستوكهولمالمنعقدةوالبيئةحولالمتحدة
منذ،الجزائرفيالبيئةعلىالمشرفةللهياكلالإداريالتنظيمتطوردراسةإلىذلكبعدونتطرقالبيئةحمايةلمفهومالغربي
البيئية،كماالعناصرحدىتضطلعالتيالأخرىالوزاريةالهياكلبقيةو،1974سنةالبيئةلحمايةوطنيةلجنةأولإنشاء



الوطنيةاللجنةإنشاءمنذتعرضتالتيوالبيئة،لحمايةالمركزيةالهياكلاستقرارعدمأسبابعنالكشفالدراسةتشمل
.الوزاريةالتعديلاتمنالعديدإلىهذايومناإلى1974سنةللبيئة

.    439ص،المرجع السابق ،محمد الزعبل.د:1
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يت تقسيمه إلي مطلبين تناولنا في المطلب الأول الهيئات المركزية وتكلمنا في المطلب الثاني الهيئات  ولدراسة هذا المبحث ار
).اللامركزية(لمحلية ا

الهيئات المركزية: المطلب الأول

سة الجمهورية تتكون من  حيث ان لهذه الأجهزة . رئيس البلاد و الوزراء القطاعات :وهي تلك الهيئات التي تخضع إلي ر
.دور مساهم في حماية البيئة والمحافظة عليها 

يت تقسيمه الي ثلاث  فروع تناولت في الفرع الأول صلاحيات  رئيس الجمهورية في حماية البيئة و ولدراسة هذا المطلب ار
يئة الإقليمفي حمايتهاالوزير الأولمساهمة تكلمت في الفرع الثاني .وخلصت في الفرع الثالث صلاحيات الوزير البيئة و

رئيس الجمهورية: الأولالفرع 

له  كافة الصلاحيات في الحفاظ على البيئة إنجميع الدساتير على أقرتحيث القائد و رئيس السلطة التنفيذيةعتبار

ا بين دستورالتيالمراسيم إصدارالجوية من خلال أوالبحرية أوالبرية سواء لرئيس الجمهورية دور إنبين  1996تكفل العناية 

لتربية البيئية والنقل النظيف والطاقة النظيفة اهتماما خاصا للمجالافعال في حماية البيئة وهذا من خلال انه  يولي  ت المتعلقة 

ت المنزلية والصناعية و بعث الطاقة المتجددة ".والمحافظة على التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر وحماية الساحل وكذا معالجة النفا

ت  والمبادرة بقواعد .المحيط بشكل عامو نظافة " الأخضراقتصاد "تصنيعها مايسمى وإعادةو تشجيعه على رسكلة النفا



وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة 

طار المعيشة،  لصحة العمومية و 1.التدابير التحفظية الملائمةواتخاذوالإضرار 

الأولر الوزي:الفرع الثاني 

المراسيم و صدريقوم "الأولان الوزير التى تنص 85/03المادةمن خلال  في حماية البيئة الأوليتجلي دور الوزير 
:في ذلك أمثلةمن و" التعليمات و السهر على تنفيذها 

الخاص بشروط الصحة البيئية 1991فيبراير23المؤرخ في 91/53المرسوم التنفيذي رقم -
لتلوث 05/11/2003المؤرخ 03/410المرسوم التنفيذي رقم - و الغازات السامة و ضجيج السيارات و البيئيالخاص 

.الدخان انبعاث
-

-30ص،2012-2011السنة الجامعية ،جامعة مستغانم ،قسم الحقوق،مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر،ضبط الإداري البيئي،عيساوي فاطمة و آخرون .ا:1
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لمواد الخطرة و السهر على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء  لمنشآت المصنفة و ت المتعلقة  المساهمة في ضبط المدو

في المعاييرهذهعلى تطبيقوالعملالصناعيةوالأضرارالتلوثمنللوقايةوطنيةإعداد معاييرفي.نصوص التشريع والتنظيم

.الصناعيالوسط

لبيئة:الثالث الفرع  الوزير المكلف 

يئة الإقليم والبيئة2001ومنذ  ، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع 1نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة 
ت  لرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المدير للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من الولايةعن طريق تسييره 

البيئية ذات البعد الوطني .التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضا

يئة الإقليم و البيئة تي2ويوجد على رأس الوزارة، وزير  :، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما 

يئة الإقليم والبيئة2001جانفي 07المؤرخ في ،01/09المرسوم التنفيذي رقم :1 .و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة 
يئة الإقليم والبيئة2001يناير 07المؤرخ في ،01/08المرسوم التنفيذي :2 .و المحدد لصلاحيات وزير 



طار -  لصحة العمومية و لحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار  لقواعد والتدابير الخاصة  المبادرة 

.التدابير التحفظية الملائمةواتخاذالمعيشة، 

.و ضع تدابير لحماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها- 

.ة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع والتنظيمالسهر على مطابق- 

لمواد الخطرة-  لمنشآت المصنفة و ت المتعلقة  .العمل على ضبط المدو

.المساهمة في تصنيف المواقع والمساحات التي تكتسي أهمية من الناحية الطبيعية أو الثقافية أو العلمية- 

ماإجراء دراسات التأثير على البيئة وإبداء-  .الرأي في مدى مطابقتها وملاءمتها للتشريع والتنظيم المعمول 

.وتشجيع إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالهاألبيئةالمبادرة في أعمال التوعية والتربية والإعلام في مجال - 

لبيئة مهام إنكما  :تتمثل فيأخرىهناك للوزير المكلف 

:الخطرةالموادمنالحمايةمجالفيلبيئةالمكلفالوزيرصلاحيات:ولاأ

الموادمنمجال الحمايةوفيالبيئة،حمايةمجالفيخاصةضبطسلطةفلهولبيئة،المكلفالوزيرصلاحياتيخصفيماأما

1.والبيئةصلاحيات الإقليم08- 01رقـــمالتنفيذيالمرسومفيصلاحياتهوردتولقدخاصة،بصفةالخطرة

:بينهامنعدةصلاحياتللوزيرفإنأعلاهالمذكورللمرسومووفقا

.المستدامةوالتنميةالبيئةبحمايةالمتعلقةالوطنيةالإستراتيجيةإعداد*

.ومتابعتهالبيئيةللأعمالالوطنيالمخططإعداد*

:الخطرةالموادمنالبيئةبحمايةالمكلفةالمركزيةالإدارة:نيا



الصناعيةمديرية السياسةهو01/09للمرسوم طبقاالخطرة،الموادصلاحياتهضمنتدخلالذيالإداريالهيكلإن

:وهيأساسيةمهامأربعةالمديريةولهذه2".والبيئةالإقليمبوزارة البيئة"

ذاتأشكال التلوثكلمنالرقابةلهاتخضعالتقنية التيإعدادوفيالتشريعيةالنصوصإعدادفيوالمساهمةالمبادرة-1

.النصوصهذهتطبيقعلىوالسهرالصناعيالمصدر

.النظيفةلوجياو التكنلتشجيعوأبحاثدراساتعدادتقوم-2

ال فيالمعاييرهذهعلى تطبيقوالعملالصناعيةوالأضرارالتلوثمنللوقايةوطنيةإعداد  معاييرفيالمساهمة-3 ا

3.الصناعي

وبرامجمشاريعوتقوم بتنفيذجهة،منالصناعيةوالأضرارالتلوثمنالوقايةهدفهاوأعمالوأبحاثدراساتعدادتقوم-4

.الصناعيالوسطفيالتلوثإزالة

و المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة تھیئة الإقلیم2001جانفي 07المؤرخ في 01/09رقم السابقالمرسوم التنفیذي :1

.والبیئة

.و المحدد لصلاحیات وزیر تھیئة الإقلیم والبیئة2001ینایر 07المؤرخ في ،01/08المرسوم التنفیذي السابق :2

el jalfa .comwww.montada:3
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وبرامجمشاريعوتقوم بتنفيذجهة،منالصناعيةوالأضرارالتلوثمنالوقايةهدفهاوأعمالوأبحاثدراساتعدادتقوم-5

.الصناعيالوسطفيالتلوثإزالة

تي  يئة الإقليم والبيئة مما  :وتتكون الإدارة المركزية في وزارة 



.الأمين العام- 

.رئيس الديوان- 

للمتفشيةبتنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة المخولة تكلف2جهويةمتفشياتخمس التي تشتمل على و1العامة للبيئة، المتفشية- 

. العامة للبيئة

ت مركزية وهيهناك ثمانية -  :مدير

.المديرية العامة للبيئة * 

.مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم* 

.مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق* 

.مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم* 

.مديرية ترقية المدينة* 

.مديرية الشؤون القانونية والمنازعات* 

.مديرية التعاون* 

.الإدارة والوسائلمديرية* 

والمتضمن المفتشیة العامة 1996جانفي 27المؤرخ في 96/59المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 2003دیسمبر 17المؤرخ في 03/493المرسوم التنفیذي :1

.للبیئة وتنظیم عملھا

تي03/493من المرسوم التنفيذي 04حددت المادة :2 .        وهران، بشار، الجزائر، ورقلة، عنابة: الاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية كما 
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:البيئةبحمايةالمكلفةالوطنيةهناك المؤسساتو

:للبيئةالعامةالمفتشية:أولا

من  02للمادة طبقاالبيئةحمايةمجالوالتنظيم المعمول فيالتشريعتطبيقعلىالسهرفيالمفتشيةلهاتهالرئيسيةالمهمةتكمن

1.عملهاللبيئة وتنظيمالعامةالمفتشيةمهامالمتضمن27/02/1996المؤرخ 96/59مرسوم 

:بينهامنالمادةنفسفيمذكورةمهامعدةالرئيسيةالمهمةهذهعنوتنبثق

.عملهاوتعزيزفعاليتهاتحسينإلىيرميإجراءأيوتقترحالبيئةإدارةفيالخارجيةالمصالحبينالتنسيقتضمن-

.الغرضلهذاالمؤهلةالبيئةمصالحتباشرهاالتيوالأعمالوالتفتيشالمراقبةتدابيردورتقوم- 

.الخ...البيئةحمايةمجالفيالدولةعملتعزيزإلىيرميماديأوقانونيتدبيرأيتقترح-

.96/59رقم المرسوم05المادةفيوردلماطبقامفتشينثلاثةذلكفيويساعدهعام،مفتشللبيئةالعامةالمفتشيةويسير

:للولايةالبيئةمفتشية:نيا

المؤرخ60/96رقم التنفيذيالمرسوميحكمهاولايةكلمقرمستوىعلىلبيئةالمكلفةللوزارةبعةخارجيةمصلحةهي

الرئيسيالجهازتمثلللولايةافإمهامها،يخصوفيماالولاية،فيللبيئةمفتشيةإحداثيتضمنالذي1996جانفي27في

من02المادةفيوردلماوفقاتتصل وهذاالتيأوبحماية البيئةالمتعلقةوالتنظيماتالقوانينتطبيقمراقبةمجالفيللدولةالتابع

2.أعلاهالمذكورالمرسوم

1996فیفري27المؤرخ في 96/59المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 2003دیسمبر 17المؤرخ في 59/96المرسوم التنفیذي:1

.والمتضمن المفتشیة العامة للبیئة وتنظیم عملھا



تي60/96من المرسوم التنفيذي02حددت المادة :2 .   وهران، بشار، الجزائر، ورقلة، عنابة: الاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية كما 
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للبيئةالوطنيالصندوق:لثا

مادته فيخاصة1992المالية بقانونالمتعلق18/12/1991بتاريخ 25/91المالية قانونبموجبالصندوقهذاأنشئ
وتطبيقا1998لسنة الماليةبقانونالمتعلقو31/12/1997بتاريخ 97/02من قانون 84لمادة والمتمالمعدل189
تتسييركيفيةيحدد13/05/1998بتاريخ 97/02رقمالتنفيذيالمرسومصدرلذلك .1الخاصالتخصيصحسا

Compte d'affectation spécialeالمكلفالوزيريعتبروالعموميةالخزينةلدىالمفتوح65/302رقمالذي يحمل
الأموال توجهللبيئة لصرفالوطنيالصندوقفيهايتدخلالتيالحالاتبينومنالخاصلهذ الحسابلصرفالأمرهولبيئة

:لتمويل

.البيئيالتلوثرصدنشاطات*

.المفاجئةالبيئيالتلوثحالات*

ت* .البيئةمجالفيتنشطالتيالوطنيةللجمعياتتقدمالتيالإعا

لس:رابعا :المستدامةوالتنميةللبيئةالأعلىا

بينالتشاورعلىاستشارية تعتمدهيئةوهو25/12/1994بتاريخ 94/465رقمالتنفيذيالمرسومبموجبإنشاؤهتم
تم بدراسة دفالمستدامةوالتنميةلبيئةالمتعلقةالجوانبالقطاعات، لحمايةكبرىإستراتيجيةخياراتتحديدإلىأساساالتي 

2.الحساسةالأخرىأي القطاعاتالمعنيةالأطرافكلعلىلاعتمادوذلكالتنميةوترقيةالبيئة



بتاريخ 97/02من قانون 84لمادة والمتمالمعدل189مادته فيخاصة،1991المالية بقانونالمتعلق18/12/1991بتاريخ ،91/25المالية قانون: 1
تتسييركيفيةيحدد13/05/1998بتاريخ ،97/02رقمالتنفيذيالمرسومصدرلذلكوتطبيقا1998لسنة الماليةبقانونالمتعلقو31/12/1997 حسا

.65/302رقمالذي يحملالخاصالتخصيص

لسالذى ينظم ،94/465رقمالتنفيذيالمرسوم: 2 .25/12/1994بتاريخ ،المستدامةوالتنميةللبيئةالأعلىا
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:البيئيللتكوينالوطنيةالمحافظة:سادسا 

يئة الإقليم البيئةالمكلفالوزيروصايةتحتموضوعة2002بتاريخ 02/263التنفيذي رقمالمرسومبموجبأنشئت و
فيالأساسيةمهامها وحددتيئة الإقليم يئةالبوزارة لصلاحياتوالمحدد07/07/2002بتاريخ 01/08طبقا للمرسوم 

1.الخواصأوالعموميينالمتدخلينكلإلىالبيئةميدانفيوتخصصتكوينإعطاء

ت، فلقد نظمها المرسوم التنفيذي رقم مأما  ت البيئة للولا المتضمن 2003ديسمبر17المؤرخ في03/494دير

ت  ت في مصالح ومكاتب يسيرها مدير يعين بموجب مرسوم بناءاً على اقتراح إحداث مفتشية للبيئة في الولا وتنظم هذه المدير

لبيئة المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على إنشاء هيئة للإعلام 03/10ولقد نص قانون 2.الوزير المكلف 

عطاء المعلومات المتعلقة بحالة البيئي تتولى جمع المعلومات البيئية ومعالجتها وذلك على ال صعيدين الوطني والدولي، كما تتكفل 

وبجانب وزارة 3.البيئة لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلبها منها، وترُكِ الأمر للتنظيم لتحديد كيفية عمل هذه الهيئة وتشكيلها

:، من بينهايئة الإقليم والبيئة، نجد وزارات أخرى تمارس مهاماً بيئية محضة في قطاع معين

:وزارة الصحة والسكن-1

وتوفير الرعاية .والتي هي مكلفة بكل الجوانب المتعلقة بصحة السكان، لاسيما في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه

نواعه  الخ...............الصحية و توعية الأفراد من مجموعة من الأمراض الفتاكة منها الايدز و السرطان 

: وزارة السياحة-2



رات و الرموز و التراث .التي من مهامها المحافظة على الوسط الطبيعي ومحاربة تدهور المواقع السياحية مثل الشواطئ و الا

افظة الوطني مثل الهقار والطاسلي و المواقع الأثرية مثل تيمقاد والقصبة و الجميلة وكل الأحياء القديمة  التي لابد من ترميمها و المح

4.عليها

يئة الإقليم لبيئةالمكلفالوزيروصايةتحتموضوعة2002بتاريخ الصادر 02/263التنفيذيالمرسوم :1 01/08طبقا للمرسوم و 
يئالبيئةوزارة لصلاحياتوالمحدد7/7/2002:بتاريخ .الإقليمةو

ت في مصالح 2003ديسمبر17المؤرخ في03/494لتنفيذي رقم االمرسوم : 2 ت وتنظم هذه المدير المتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولا
لبيئة .ومكاتب يسيرها مدير يعين بموجب مرسوم بناءاً على اقتراح الوزير المكلف 

.و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة2003يوليو 19المؤرخ في ،03/10قانون :3
.112-100ص،المرجع السابق ،محمد لموسخ.د:4
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: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-3

الاتالعديد من البحوث الضرورية العديد من المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصايتها هذه الوزارةتمارس : في مختلف ا

.إلخ...المواد المشعةاستعمالكالتصحر، الوسط البحري، المناطق الساحلية، التلوث الجوي 

:وزارة الطاقة والمناجم-4

لتهيئة العمرانية وحماية البيئة  فمن المهام المخول لها في مجال حماية البيئة هي المساهمة والمشاركة في الدراسات المتعلقة 

les organesةكما استحدث المشرع وبموجب التعديلات الجديدة، هيئات إدارية مستقل.والتكامل الإقتصادي

administrativeعلى تسيير وتنظيم مجالات بيئية معينة، والتي خففت بذلك الضغظ على السلطة الوصية والهيئات تسهر

:المستقلة نذكرلهيئات المركزية ا، ومن أهم هذه 1المحلية

:المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة-1

لشخصية المعنوية وذمة مالية المستقلة، والذيوالذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات  المرسوم نظمه طابع صناعي وتجاري يتمتع 
:له مهام التاليةو المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة2002أفريل 3المؤرخ في 02/115التنفيذي 

.وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية*



.وتوزيعهاجمع المعلومة البيئية على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها * 

لبيئة والتنمية المستدامة، لدى المؤسسا*  نشر والهيئات المتخصصةت الوطنية جمع المعطيات والمعلومات المتصلة 

2.المعلومة البيئية وتوزيعها

ويدير المرصد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس علمي، الذي يبدي أراء وتوصيات فيما يخص محاور وبرامج 
الدراسات 

.وتسييرها ومعالجتهاوالبحث، برامج التبادل والتعاون العلميين، طرق وتقنيات اكتساب المعطيات البيئية 

.14ص،19العدد،2009لسنة ،واقع البيئة في الجزائر،مجلة الجزائر البيئة،صالح معروف .ا:1
و المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة2002أفريل 3المؤرخ في 02/115المرسوم التنفيذي :2
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ت2- :الوكالة الوطنية للنفا

لشخصية المعنوية  المالي، تخضع للقانون الإداري والاستقلالوالتي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع 

لبيئة ا مع الغير، تسير وفقا لنظام الوصاية الإدارية من طرف الوزير المكلف  جرة في علاقا ا مع الدولة، وتعتبر  .في علاقا

لبيئة كرئيس أو يعين ممثل له، وأعضاء يمثلون الوزارات الأخرىتدار .الوكالة بمجلس إدارة يتكون من الوزير المكلف 

:أما عن اختصاصات هذه الوكالة، فهي تتكفل أساساً 

ت ومعالجتها وتثمينها*  .بتطوير نشاطات فرز النفا

تتقديم المساعدات ل*  .لجماعات المحلية في ميدان تسيير النفا

ت وتكوين بنك وطني   للمعلومات حول *  لنفا معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة  ت 1.النفا

:المحافظة الوطنية للساحل-3



وتعتبر هذه المحافظة هيئة 24حسب المادة المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 02/02أنشئت هذه الهيئة بموجب القانون 

لسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمنطقة  على الخصوص، كما الشاطئيةعمومية تكلف 

عداد جرد وافٍ للمناطق  لفضاءات الطبيعيةالشاطئيةتضطلع هذه الهيئة  لمستوطنات البشرية أم  .2، سواء فيما يتعلق 

ت ،2002ماي 20المؤرخ في ،02/175المرسوم التنفيذي : 1 .تشكيلها وكيفية عملهابالمحدد لاختصاصات الوكالة الوطنية للنفا

.2002المتعلق بحماية الساحل وتثمينه لسنة،02/02من قانون 24المادة :2
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:فيمايلي29،30تناولتها المادة أما عن اختصاصات هذه المحافظة فيمكن تلخيصها في النقاط التالية

ت*  اورة للبحر من أجل حمايةإنشاء مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلد ، الذي الشاطئيةالفضاءات ا

يئة الشاطئ .يسمى بمخطط 

.، وإعلام المستعملين بنتائج هذه التحاليل بصفة منتظمةالاستحمامتحاليل دورية ومنتظمة لمياه إجراء* 

.تصنيف الكثبان الرملية كمناطق مهددة أو كمساحات محمية، ويمكن إقرار منع الدخول إليه* 

كمناطق مهددة، للانجرافومعرضش الهلشاطئ التي تكون فيها التربة والخط االشاطئيةتصنيف أجزاء المناطق * 

.1نع فيها القيام ببناءات أو منشآت أو طرق أو حظائر توقيف السياراتيموالتي

:الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية-4



وهي تعتبر سلطة إدارية 45حسب المادة و المتعلق بقانون المناجم01/10لقد أنشئت هذه الوكالة بمقتضى القانون 

ال الجيولوجي والنشاط المنجمي .2مستقلة، تسهر على تسيير وإدارة ا

: وتتشكل هذه الوكالة من 

.أعضاءخمسة مجلس إدارة يتكون من * 

.أمين عام* 

: ة اختصاصات، نذكر من أهمهاوللوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عد

التسيير الأمثل للموارد الجيولوجية والمنجمية من جهة وحماية البيئة من الأخطار التي قد تنجم  جراء استغلال هذه * 

.المواد الطبيعية الخام من جهة أخرى

.2002المتعلق بحماية الساحل وتثمينه لسنة،02/02من قانون ،29،30المادة :1

.2001لسنة المتعلق بقانون المناجم،01/10من قانون ،45المادة :2
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الأفضل للموارد المعدنية ولقواعد  الصحة والأمن سواء  للاستخراجمراقبة مدى احترام المؤسسات للفن المنجمي تواخياً * 

.عمومية أو صناعيةكانت 

لحفاظ على *  عليها في التشريع البيئة طبقا للمقاييس والأحكام المنصوصمراقبة الأنشطة المنجمية بطريقة تسمح 

ما .والتنظيم المعمول 

.ممارسة مهمة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات * 



الفرع  الثاني عن دور ولدراسة المطلب الثاني قسمناه الي ثلاث فروع تناولنا الفرع الاول دور الولاية في حماية البيئة وتكلمنا في 
.البلدية في  المحافظة عليها

الهيئات المحلية: المطلب الثاني

، فهي تمثل أداة لتنفيذ وتجسيد القواعد البيئية، لهذا فإن والاجتماعيةالاقتصاديةتؤدي الهيئات المحلية دوراً أساسياً في التنمية 

الللولاية والبلدية دوراً هاماً في حماية البيئة لما 1.لهما من اختصاصات في هذا ا

دور الولاية في مجال حماية البيئة: الفرع الأول

12/07إن للولاية دور هام في حماية البيئة وهذا من يظهر هذا من خلال اختصاصات الوالي  التي نص عليه قانون الولاية 

.2012فيفري 29لمؤرخ ا

البيئةحمايةمجالفيالوالياختصاصات: أولا

أنإلىنجدها أشارت114للمادةلعودةلكنالبيئةحمايةمجالفيالوالياختصاصاتتحديدإلىالولايةقانونيتعرضلم

الوالييسهرأنهعلى102نصت المادةكماالعموميةوالسكينةوالسلامةوالأمنالعام النظامعنالمحافظةعنمسؤولالوالي

لس مداولاتنشرعلى عاديةدورةكلافتتاحعندالوالييقدمأنعلى103المادةنصتكماوتنفيذهاالولائيالشعبيا

غيرالقطاعاتنشاطعلىسنوالولائيالشعبيرئيس كما يطلع السابقةالدوراتخلالالمتخذةالمداولاتتنفيذعنتقريرا

.2لولايةالممركزة

.32ص،2006-2005السنة الجامعية ،العاصمة،جامعة بن عكنون ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر،القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقهاالوسائل ،حوشين رضوان .ا:1

.12الجريدة الرسمية رقم 2012فيفري29المؤرخ في 12/07من قانون الولاية 114- 103-102انظر المواد:2
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لس الشعبيوتنفيذبمتابعةملزمالوالييكونوبذلك كانإذاو.حماية البيئةبمجالالمتعلقةتلكلاسيماالولائيقرارات ا

ال البيئياختصاصات كافيةممارسةمنالوالييمكنلمالولايةقانون الواليمنحتقدالتنظيميةأن النصوصالمقابلفينجدفي ا



اختصاصعلىنصالذيالمستدامةالتنميةإطارفيبحماية البيئةالمتعلق03/10القانونسيمالاهذافيواسعةاختصاصات

التدابير اللازمةكلاتخاذأجللهويحددالمنشأةصاحبعذارالواليأن يقوميمكنأنهحيثالتلوثمنالوقايةمجالفيالوالي

عدمحالةفيللتدهور،البيئيالوسطتعرضأنيمكنوالتيالمنشأةنشاطعنالأضرار الناجمةأوالأخطاركلإزالةأجلمن

كلاتخاذمعالمفروضة،الشروطتنفيذحينإلىمؤقتاالمنشأةسيربتوقيفيقومالقانونبحكموفإن الواليللأمرالمستعملإتباع

1.نوعهاكانمهماالمستخدمينمستحقاتدفعتضمنكيذلكفيواللازمةالضرورية.التدابير

البيئةبحمايةالمتعلق03/10القانون منالسابعة الفقرةالرابعةالمادةفيعليهاالمنصوصالبيئةعناصر ووقايةحمايةإطاروفي

كلحظرصلاحيةإقليمياالوالي المختصخولقدالمنجميةلأنشطةالمتعلقالقانونوفيالمشرعفإنالمستدامةالتنميةإطارفي

الوكالةمناقتراحعلىبناءوذلكطنهاالأرض أوسطحعلىالاستغلالأشغالأورواقأوبئرحفرتخصالتيالأعمال

منإخطارهبعدوذلكالجيولوجيةالمواقعحولمحيطاتأن ينشئللواليكذلكيمكنكما.المنجميةوالمراقبةللجيولوجياالوطنية

2.الوطنيةالجيولوجيةالمصلحةقبل

استشارةبعدإلاللممتلكات المنجميةالوطنيةالوكالةطرفمنالمراملوالحجارةمقالعاستغلالرخصةتسليميمكنلا

المختصالواليمنمبرررأيعلىيتم بناءالمنجمية،لأنشطةالمتعلقةالمنجميةالسنداتمنحأنكماإقليميا،المختصالوالي

.البيئةعلىالتأثيرموجزأوالتأثيردراسةطلباتإليهتودعحيثإقليميا

.و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة2003يوليو 19المؤرخ في 03/10قانون :1

.03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةمن قانون04/07انظر المادة :2
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لساختصاصات:نيا البيئةحمايةمجالفيألولائيالشعبيا

لس .اللامركزيةعنالتعبيرومظهرالولايةفيالمداولةجهازألولائيالشعبييمثل ا

للمجلسوالجوهريالمهمللدورالمؤكدةالموادمنالعديدجاءتالعامةتهااختصاصجانبفإلى

: ذلكأمثلةالبيئة،حمايةمجالفيألولائيالشعبي 

لس الشعبيأنه" :علىصراحةتنصالتي12/07من قانون الولاية 77المادة إطارفياختصاصاتألولائييمارس ا

."البيئةحمايةمجالفيويتداولوالتنظيماتالقوانينبموجبللولايةالصلاحيات المخولة

لسإلى84المادةأشارتكما الريفيوالتهيئة والتجهيزالفلاحيةالأراضيوتوسيعحمايةمجالفيألولائيالشعبيدورا 

معلاتصالالمبادرةفيألولائيدورا لشعبيإلى85المادةأشارتكما.الطبيعيةوالآفاتالكوارثمنالوقايةأعمالويشجع

.وإصلاحهاالتربةوحمايةالتسييرفي مجالالغابيةالأملاكوحمايةتنميةإلىجبةو المالأعمالبكلالمعنيةالمصالح

لس الشعبيأنهعلى86المادةأشارتكما الوقايةكل أعمالتطويرفيالمعنيةالمصالحمعلاتصالألولائييساهم ا

1.والنباتيةالحيوانيةالصحةمجالفيالأوبئةومكافحة

البيئةحمايةمجالفيالبلديةدور:الثانيالفرع 

خلالمنذلكوالدولي والوطنيالمستوىعلىترحيباتلقىالتيالمواضيعمنعليهاوالحفاظوحمايتهالبيئةالاهتمامأصبح

حمايةقانونصدوربعدالدولة،خصوصاعاتقعلىتقعفهيوعليهالمستدامةلتنميةوربطهاوطنيةوأولويةسياسةاعتبارها

ترشيدخلالمنوالمستقبليةالحاضرةمستدامة للأجيالتنميةيضمنأنشأنهمنالبيئةعلىالحفاظأنذلك03/10البيئة

ا.المتجددة للمواردالأمثلوالاستغلالالمتجددةالأوليةالموارداستغلال 2.والمستقبليةالحاضرةالأجيالإلىضما

.12الجريدة الرسمية رقم ،2012فيفري 29المؤرخ في 12/07:من قانون الولاية رقم 86-85-84-77انظر المواد :1

.المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10قانون :2

لعودة .البيئةحمايةفي مجالالبلديةدورالاختصاصات تخصمنمجموعةعلىالمشرعنص2011لسنةالبلديةلقانونو
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البيئةحمايةمجالفيةالبلديرئيساختصاصات: أولا

على أن 11/10البلدية قانون88المادةنصتإذواسعةبصلاحياتالبيئةبحمايةيتعلقفيماالبلديالشعبيرئيس يتمتع
لس :الواليإشرافتحتالبلديالشعبييقوم رئيس ا

.العموميةوالنظافةوالسكينةالنظامعلىالسهر-

لس الشعبييكلفأنهعلى94من نفس القانون المادةنصتكما وضمان العماراتنظافةعلىلسهرالبلديرئيس ا
العمومية،والطرقوالساحاتالشوارعفيالسيرسهولة

منها،والوقايةالمعديةأوالمتنقلةالأمراضلمكافحةالضروريةوالتدابيرالاحتياطاتاتخاذ-

لعودةأنهإلا،تهوحمايالمحيطنظافةتعليماتاحترامعلىالسهر- المتعلقالمرسوملاسيماالأخرىالقانونيةالنصوصإلىو
ال فيالبلديالشعبيلسلرئيس اصلاحيات عديدةعلىنصتقدنجدهامثلاالمؤسسات المصنفةعلىالمطبقلتنظيم ا

1.الثالثةالدرجةمنالمصنفةالمؤسسةاستغلالرخصةتسليمذلك مهمةومثالالبيئي

لس الشعبيخولوالتعميرالتهيئةمجالفيأنهكما للشروططبقا-وذلك البناءرخصةتسليمصلاحيةالبلديلرئيس ا
وشهادةالتجزئةورخصةشهادة التعميرتحضيركيفياتيحددالذي91/176التنفيذيالمرسوممن35المادةفيعليهاالمنصوص
2.الهدمورخصةالمطابقةوشهادةالبناءورخصةالتقسيم

لساختصاصات: نيا  :البيئةحمايةمجالفيالبلديالشعبيا

جاء ت هـــــــــــذه 11/10البلديةقانونحددهاالتيتلكفيالبيئةحمايةمجالفيالبلديالشعبيرئيس صلاحياتتتمثل
تسهر أنهعلىمنه123المادةنصتحيثالبلديةوطرقاتالصحةوحفظالنظافةعنوانتحتالرابعالفصلصلاحيات في

:لاسيماوالنظافة العموميةالصحةبحفظالمتعلقبهالمعمولوالتنظيمالتشريعاحترامعلىللدولةالتقنيةالمصالحبمساهمةالبلدية

.3ومعالجتهاالمستعملةالمياهللشرب،صرفالصالحةالمياهتوزيع-

.34الجريدة الرسمية رقم ،2011يوليو 03المؤرخ في 11/10من قانون البدية 94-88انظر المواد :11.

لس الشعبيخول:2 يحددالذي91/176التنفيديالمرسوممن35المادةفيعليهاالمنصوصللشروططبقا-وذلك البناءرخصةتسليمصلاحيةالبلديلرئيس ا
.الهدمورخصةالمطابقةوشهادةالبناءورخصةالتقسيموشهادةالتجزئةورخصةشهادة التعميرتحضيركيفيات



.34الجريدة الرسمية رقم ،2011يوليو 03من قانون البلدية المؤرخ 123انظر المادة :3

تجمع- المتنقلة،الأمراضمكافحة-ومعالجتها،ونقلهاالصلبةالنفا

.للجمهورالمستقبلةوالمؤسساتالمستغلةوالأماكنالأغذيةصحةعلىالحفاظ-

35

أي مشروعإقامةتخضعأنهعلى":109الذي جاءت فيه المادةنصوفيوالتنميةالتهيئةعنوانتحتالأولالفصلجاءكما
البلديالشعبيالمسبق للمجلسالرأيإلىللتنمية،القطاعيةالبرامجإطارفييندرجمشروعأيالبلديةإقليمعلىتجهيزأواستثمار

"البيئةعلىوالتأثيرالفلاحيةألأراضحمايةمجالفيسيماولا

لس الشعبي":علىمنه110المادةفينص جاءكما الخضراءالفلاحية والمساحاتالأراضحمايةعلىالبلديانه يسهر ا
."البلديةإقليمعلىالمشاريعمختلفإقامةعندولاسيما

:على112المادةأشارتكما 1."لهماالاستغلال الأمثلعلىوتسهرالمائيةوالمواردالتربةحمايةفيالبلديةتساهمأنه"

ترميجراءالناشئالتلوثمكافحةالبلديةتتولىالتلوثمكافحةإطاروفي ومعالجةتسييرخلالمنوذلكالمنزلية،النفا
ت مخططبوضعوذلكالطبيعي،ديد للبيئة والمحيطيشكلتراكمها مماانتشارها أوعدمعلىيعملبماوالصناعية،المنزليةالنفا

تلتسييربلدي ا الشاملة،وفقاوذلكالحضريةالنفا قبلمنعليهالمصادقالبلديوالمخططالولايةوطبقا لمخططلمخططا
.الوالي

تلخطورةونظرا تلتسييرمخطط بلديينشأ"أنهعلى01/91القانون من 29المادةفيالمشرعنصالحضريةالنفا النفا
2."البلديةاقليمكافةيغطيالذي المنزلية



.34الجريدة الرسمية رقم ،2011يوليو 03لمؤرخ ،11/10من قانون البلدية 112- 110-109انظر المواد:1

ت 29انظر المادة :2 .2001لسنة 01/09من قانون رسكلة النفا
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المبحث الثاني :اسهام المشاركة الجمعوية في حماية البيئة

طابع الوقائي فقد ارسي أسسا للإطار ألاتفاقي لتنفيذ التدابير البيئية وشرع في استكمال على النظرا لتركيز قانون حماية البيئة 
عتبارها احد  لتحديد مدى إسهام و،شركاء الإدارة البيئية لتفعيل السياسة البيئية أهمبناء قواعد شراكة مع جمعيات حماية البيئة 

ال .الجمعيات في مجال حماية البيئة كان لابد من فحص المقومات التي تفعل دورها في هذا ا

ر المشرع لحرية الجمعيات استلزم الأمر البحث في مدى إقراتخضع لها وبفعل خضوع جمعيات حماية البيئة للمبادئ العامة التى 
شريك الإنشاء او حرية التجمع  لان يعد المؤشر الأول لبعث الحركة الجمعوية و بذلك يتحدد على ضوئه وجود او عدم وجود 

.1

يت تقسيمه الي ثلاث مطالب  سيس الجمعيات ضمن القواعد ،لدراسة هذا المبحث ار تناولت في المطلب الاول حرية 
سيس الاحزاب السياسية من قواعدالعامة و خلصت الي القاء الضوء علي حرية انشاء وتطرقت في ،العامة  الثاني الي حرية 

ت ضمن قواعد العامة  .النقا

الجمعيات ضمن قواعد العامة  المطلب الاول : حرية التأسيس

نالاجتماعي ظاهرة اجتماعية متجدرة وتعد محاولة تقويم فعاليتها والنضالتعد ظاهرة التجمع  الات  مرحلة ما في أ ا
لتر  لتطور الذى  عرفته الحركة الجمعوية و  .كمية التى اكتسبها ا الاجتماعية  عملية مستعصية لارتباطها بصورة وثيقة 

تمع وجب عرض مراحل تطور حرية تأصليتى ولما كان النشاط المدني يحتاج الى نوع من التراكمية ح إنشاءويتجدر في ا
ثرها الجمعيات بعد الاستقلال و  أدى إلي الذيالأمر المتبعلنهج السياسي التي افرزها االإداريةلقيود القانونية و مدى 

الجمعيات انتعشت حرية انشاء1989ميش وإقصاء كلي للمبادرات الجمعوية و نظرا لما عرفته الإصلاحات الدستورية لعام 



لجمعيات 90/31بصدور قانون  ت قانونية لممارسة  هذه الحرية و تمالذيالمتعلق  المتعلق 12/06تعديله بقانون اقر ضما
2.الجمعياتنشاء

و 1989دستور ولدراسة هذ المطلب قمت بتقسيمه الي أربعة فروع حيث تناولت في الفرع الأول حرية إنشاء الجمعيات قبل
ودرست في الثالث القواعد الخاصة بجمعيات البيئية و 90/31تطرقت في الثاني الي حرية إنشاء الجمعيات في ظل قانون 

.خلصت في الأخير الي دور الجمعيات في حماية البيئة 

،جامعة ابوبكر بلقايد،السنة  2007،ص 133. القانونية لحماية البيئة،مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه،قسم الحقوق  س  ،الآليات 1:د.يحي و

.1990الصادر سنة ،90/31:رقم قانون الجمعيات:2
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الجمعيات قبل دستور 1989: (مرحلة الإقصاء)  : حرية إنشاء الفرع الأول

نتاجا لطور طويل ا كان بدورهالذيو 1901القانوني للجمعيات مع صدور القانون الفرنسي لعام الإطارتبلور 
يسخرون بصفة مستمرة فرادلألتجمع "استقرت على مفهوم الحالي الذي يعرف الجمعية إنالى 1لمفهوم الخدمة الاجتماعية

م الشخصية لتحقيق هدف مشترك دون البحث  عن تحقيق الربح  .مجهودا

لطبيعة البشرية كما تعتبر مما استوجب تدخل او عدم تجريمهاو تشجيعهاطيرهضرورة لجبو روح التجمع لصيقة 
ت و منظمات غير حكومية  .وظيفتها الاجتماعية لتحقيق المنفعة العامة داءالقانون بصورة ايجابية للسماح للجمعيات و نقا

نالجمعيات في الجزائر نشاءإعرفته الجمعيات في النظام القانوني الفرنسي نشطت حركة الذيوتبعا  للتطور  فترة أ
. 1وعسكري لجبهة التحرير الوطني إيديولوجيالاستعمار مع مطلع الثلاثينات وساهمت بفعالية  في بناء سياسي و 

نظام مركزي للتخطيط  هذه قوية ذاتدولة إقامةفكرة ىوما بعد الاستقلال استقرت فلسفة السلطة السياسية في الجزائر عل
إلي–عبد الحفيظ اوسوكين الأستاذكما يرى –أدىبصلاحيات تقديرية واسعة و مبهمة مما الإداريةالسلطات أمدتالقناعة 

تمع المدني و انتكاس الحركة الجمعوية طيلة هذه الفترة أسساتعتبر التيتعطيل الديمقراطية  .للحرية مما نجم عنه انسحاب ا

الس :اولاستويين من الرقابة ممعوية الي و ما عمق هذه الانتكاسة هو إخضاع الحركة الج الرقابة السياسية  في اطار ا
ني طيرها لحزب جبهة التحرير الرقابة البعدية في المستوى ىعل:االمنتخبة و  اطار اتحادات مهنية و اجتماعية و التى خضع 



تمع المدني و مراقبته عن قرب في كل مجالات الحياة و منع أي مبادرة و تجنيد خارج إلىالوطني هذا الوضع ادى  تدويل ا
ا .الاطار الرسمي للدولة وحز

را وخيمة على انفتاح الاداري ما  لنظام السياسي ما بعد الاستقلال  ا كما كان لانفراد حزب جبهة التحرير الوطني 
ت و جمعيات مدنية  من اجل القضاء على كل منازعة و منافسة ادى الى إقصاء كل الش ركاء من الجمعيات السياسية و نقا

لجمعيات 1987استمر هذا الاقصاء و التهميش للجمعيات حتى بعداصدار قانون 2.للحزب الواحد لانه كرس ،المتعلق 
ائها سيطرة واشراف الادارة على حرية انشاء الجمعيات و مراقبة نشاطتها  .وا

.10/02/1991الصادر في ،الجمعياتلإنشاءالمنضم ،91/01قانون الفرنسي:1

س.د:2 .135-134ص،المرجع السابق،يحي و
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افرزت هذه المعوقات السياسية و القانونية شبه مجتمع مدني و تجنيد مزيف غلبت عليه النزعة النفعية الفردية و الانتهازية 
ثرت الي هذه ،السياسية لذا تميزت المشاركة الجمعوية بطابع ظرفي دون ان يكون لها القدرة على التجدر الاجتماعي  فقد 

دة على ذلك بعدم اكتمال النظام ،السلبيات التى تشترك فيها الجمعيات البيئية مع غيرها من الجمعيات الأخرى  ثرت ز فقد 
. القانوني لحماية البيئة  وغياب اطار قانوني خاص يضبط نشاط الجمعيات عموما

الفرع الثاني :حرية إنشاء الجمعيات  في ظل قانون 31/90

تحرص الكثير من الحكومات على على ،ان الحق في المشاركة الانتماء الحر للجمعيات صورة من صور تدعيم الديمقراطـــــــــــية 
ا  انه لكل شخص " 1948من اعلان حقوق الانسان لعام 20شريطة ان يكون حر وغير مقيد و لقد نصت المادة ،ضما

1.و الجمعيات السلميةالحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات

مماادى الى ،ان انشاء الجمعيات يعتبر حقا من الحقوق التى كفلها الدستور و النصوص و القوانين والمراسيم و المقرارات 
وهذه الاخيرة تناقش مجموعة من المشاكل التي ،وصولا الى الطابع البيئي ،انشاء جمعيات ذات طابع سياسي و اقتصادي 

ثم تلاه الإرساء ،ساهم التغيير الجوهري للاوضاع السياسية و القانونية في اعتراف تنظيمي مبكر .ئة بشكل عامتواجهها البي
الذى حث الدولة على تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية 1996و تعديله 1989الدستوري لحق انشاء الجمعيات في دستور 



ت الفردية ، 1990وفصل قانون الجمعيات لسنة ،و يخول للجمعيات حق الدفاع عن الحقوق الأساسية  للإنسان و الحر
.كيفية ممارسة حرية انشاء الجمعيات 

ا اتفاقية تجمع اشخاص ،تخضع الجمعيات البيئية كغيرها من الجمعيات الي القواعد العامة المنظمة للجمعيات  والتي تعرف 
و لتسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة او غير محددة  من ،طبيعية  او معنوية على اساس تعاقدي للقيام بنشاطات غير مربحة 

ضي  تخضع للقانون المعمول ،اجل ترقية الانشطة ذات الطابع العلمي و و الاجتماعي والمهني والديني و التربوي و الثقافي و الر
.به

لجنسية الجزائرية ويشترط في الاش لحقوق السياسية و ،خاص المؤسسين ان يكونوا راشدين و التمتع  وان يكونوا متمتعين 
2.وان لايكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصاح كفاح التحرير الوطني ،المدنية 

.1948لسنة ،من الاعلان العالمي لحقوق الانسان20المادة :1

س.د:2 .139-138ص،المرجع السابق،يحي و
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دف الى الربح  و لايخالف هدفها النظام العام و الاداب العامة و لايقل  اما الشروط الموضوعية الواجب توفرها ان لا
بعد اتمام الشروط الموضوعية يودع الملف التصريح بتاسيس لدى .يعلنون عن ميلاد الجمعية )  فردا 15(عددها خمسة عشرة 

ت داخل الولاية الواحدة ال ال الاقليمي لبلدية واحدة او عدة بلد او لدى وزير ،والي المقر للجمعيات التى يكون نشاطها في ا
ت او علي مستوى الوطني  لنسبة للجمعيات الناشطة بين الولا ساهم التغيير الجوهري للاوضاع السياسية و القانونية .الداخلية 

الذى حث 1996و تعديله 1989ثم تلاه الارساء الدستوري لحق انشاء الجمعيات في دستور ،في اعتراف تنظيمي مبكر 
ت الفردية و يخول للجمعيات حق الدفاع عن الحقوق الاساسية  للانسان و الحر،الدولة على تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية 

1.كيفية ممارسة حرية انشاء الجمعيات 1990وفصل قانون الاجمعيات لسنة ،
ا اتفاقية تجمع اشخاص ،تخضع الجمعيات البيئية كغيرها من الجمعيات الي القواعد العامة المنظمة للجمعيات  والتي تعرف 

و لتسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة او غير محددة  من ،طبيعية  او معنوية على اساس تعاقدي للقيام بنشاطات غير مربحة 
ضي  تخضع للقانون المعمول ،اجل ترقية الانشطة ذات الطابع العلمي و و الاجتماعي والمهني والديني و التربوي و الثقافي و الر

.به



لجنسية الجزائرية  لحقوق السياسية و وا،ويشترط في الاشخاص المؤسسين ان يكونوا راشدين و التمتع  ن يكونوا متمتعين 
.وان لايكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصاح كفاح التحرير الوطني ،المدنية 

ثم تلاه الارساء الدستوري لحق انشاء الجمعيات ،ساهم التغيير الجوهري للاوضاع السياسية و القانونية في اعتراف تنظيمي مبكر 
و يخول للجمعيات حق الدفاع ،ذى حث الدولة على تشجيع ازدهار الحركة الجمعوية ال1996و تعديله 1989في دستور 

ت الفردية  .كيفية ممارسة حرية انشاء الجمعيات 1990وفصل قانون الاجمعيات لسنة ،عن الحقوق الاساسية  للانسان و الحر

ا اتفاقية تجمع اشخاص ،تخضع الجمعيات البيئية كغيرها من الجمعيات الي القواعد العامة المنظمة للجمعيات  والتي تعرف 
و لتسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة او غير محددة  من ،طبيعية  او معنوية على اساس تعاقدي للقيام بنشاطات غير مربحة 

ضي اجل ترقية الانشطة ذات ا تخضع للقانون المعمول ،لطابع العلمي و و الاجتماعي والمهني والديني و التربوي و الثقافي و الر
.به

لجنسية الجزائرية  لحقوق السياسية و المدنية ،يشترط في الاشخاص المؤسسين ان يكونوا راشدين و التمتع  ،وان يكونوا متمتعين 
.صاح كفاح التحرير الوطني وان لايكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لم

دف الى الربح  و لايخالف هدفها النظام العام و الاداب العامة و لايقل  اما الشروط الموضوعية الواجب توفرها ان لا
.يعلنون عن ميلاد الجمعية )  فردا 15(عددها خمسة عشرة 

ال الاقليمي بعد اتمام الشروط الموضوعية يودع الملف التصريح بتاسيس لدى  الوالي المقر للجمعيات التى يكون نشاطها في ا
ت داخل الولاية الواحدة  ت او علي ،لبلدية واحدة او عدة بلد لنسبة للجمعيات الناشطة بين الولا او لدى وزير الداخلية 

م اكتمال النصاب القانوني يتم ويتم بعدذلك يتم اشهارها في جريدة وطنية علي نفقة الجمعية وفي حالة عد،مستوى الوطني 
2.ابطالها بقوة القانون 

س.د:1 .136-135ص،المرجع السابق،يحي و
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يوما من ايداع تصريح التاسيس لدى الجهات المختصة ولها حق التقاضي و ابرام العقود و الاتفاقيات و ) 60(وبعد مرور ستين 
ت و الكتب  ت و الدور ت من الدولة او الولاية و تصدر النشر و الاعا اقتناء العقارات والمنقولات و تقبل الهبات و الوصا

لات  الخ .....و ا
ن موضوع طلب التاسيس مخالف للقانون يتم طعن امام القضاء الاداري ليتم النظر فيها من طرف واذا قدر لسلطات المختصة 

.القاضي المختص
لجمعيات البيئة الفرع الثالث :قواعد الخاصة 



المشاركةفيالبيئيةالنصوصمختلفالتي تقرهالصلاحياتالبيئةحمايةمجالفيالإدارةجانبإلىالجمعياتمشاركةتتحدد
الجمعياتلم تستطعللبيئة وإذاملائمةقراراتلاتخاذفيهاوالتأثيرالمؤسساتأوالهيئاتبعضوبعضويتها فيوالاستشارةوالمشاورة

البيئيةللأحكاممخالفوكلالإدارةلحمل،الاداريإلى القضاءاللجوءصلاحيةالقانونخولهاالودية،لطرقأهدافهاتحقيقالبيئية
1.القواعدلهذهالامتثالعلى

معيات في حماية البيئةالجدور : الفرع الرابع 

،البيئةلحمايةالوطنيةالإستراتيجية.هدافالأتحقيقفيللإدارةكشريكالجمعياتبدورالقبولفيالجذريللتحولاستكمالا
.بفصل خاصالجمعياتالبيئةبحمايةالمتعلق03/10قانونخص

التوعوي كذلك العملتختارفلها أنهدفها،لبلوغلهاوالمتاحةالملائمةالقانونيةالنشاطاتاختياربحريةالجمعياتتتمتع
التيالانتهاكاتعنللكشفوالمراقبالمنبهدوروتلعبلمنتخبين المحلييناتصالهاعلىتركزأنأوالميداني،والتطوعيالتحسيسي

.أهدافهابلوغأجلمنعقلانيةبصفةالآلياتهذهتستعمل كلأنأوالقضائية،الطعنإلى طرقتلجأأنالبيئة أوتمس

لسفقدالبيئة،حمايةجمعياتتستخدمهاالتيالآلياتاتتسمالتيالمرونةلهذهونتيجة الجمعويةللحياةالوطنيعدد ا
:ا تقومالتيالرئيسةالنشاطاتمنأصنافثمانيةالفرنسي،

.والمنتخبينوالإداريينالمنشطينمثلمختصين،أشخاصوتكوينالجمهوروتربيةاعلام*

.والإداريينالمنتخبينمعوالمشاورةالمشاركة*

.مجلةأونشريةوإصدار،الإعلاملوسائلالمعلوماتنشر*

.البيئةحمايةقوانينمخالفةأوالتلوثحالاتفيالقضاءإلىاللجوء*

2.الطبيعيةالأوساطتسييرأووحيازة*

جامعة تلمسان ،2000السنة ،مجلة العلوم القانونیة و الإداریة،المشاركة الجماھیریة في حل المشاكل البیئیة،باسم محمد شھاب.ا:1

.148ص،

.150ص  ،المرجع السابق ،باسم محمد شھاب.ا:2
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لمهام السالفة الذكر على اكمل الوجه  يجعل منها ثقلا مضادا ضد تعسف الادارة و تقوم ،ان اضطلاع جمعيات حماية البيئة 
ا جميع القوانين ،بمقضاة كل شخص لم يحترم القانون  لبيئة ولها عدة مهام اقر لمشاريع الضارة  ا تندد  : كما ا

إعدادفيالمشاركةخلالمنالخضراءالمساحاتوإنشاءطبيعيةمحميةأووطنيةةحظير لتصنيفدعوىفتحطلباتتقديم*
.الأراضيشغلوالتعمير ومخططللتهيئةالتوجيهيالمخطط

1الحيوانيةالأمراضاستئصالفيوالمساهمةالحيوانية،الصحةحفظ*

الوطنيةللاتحاديةالمركزيوالإشرافالمحلالمستوىعلىالجمعياتمختلفبينالقنصيةالثروةوحمايةالصيدتنظيمكما يتم 
الصيدمنوالحدالمحليةالإدارةاستشارةبعدالصيدتكاثرعلىللمحافظةأومنا طقمنطقةءوإنشاالصيادينوتكوينللصيادين

منالمياهحمايةفيوقائياادور تمارسأوللشربالصالحةللمياهتلوثحالاتفيتتدخلأنللجمعياتيمكنكما.المحظور ومحاربته
.التلوث

المحفوظة المشاركةالقطاعاتاقتراحإمكانيةالجمعياتالثقافيالتراثحمايةقانونخولالثقافيالتراثعلىالمحافظةمجالوفي
الثقافي التراثقانونأحكاممخالفاتيخصفيمامدنيفر كطوالتأسيسالولائيةالوطنية واللجنةاللجنةأعمالفياستشاريةبصفة
المخططخلالوالتاريخي منوالتراث الثقافيالمناظرعلىللمحافظةمختلفةآلياتالجمعياتوالتعميرالتهيئةقواعدتخولكما

.الأراضيشغلوالتعمير ومخططللتهيئةالتوجيهي

الاتكلتغطيالبيئية لاالجمعياتبتدخلوالخاصةالمعروضةالأمثلةمنالعينةهذه الجمعياتفيهاتتدخلأنيمكنالتيا
مثلايتضمنأنكالأساسيقانونهفيالمحددالهدفهوالجمعياتاختصاصعلى ضوئهيتحددالذيالأساسيالمعيارالبيئية،لأن

لإضافةإلغ...العامةوالصحةوالنظافةالعملظروفتحسينأوالبيئيالإعلامأوالبيئيةالتربيةترقية المباشرةالمساهمةإلىو
.2الهيئاتبعضعضويةخلالمنالبيئةالقراراتالتأثير فيلهايمكنالقوانين،مختلفخلالمنللجمعيات

.57-56ص،2012-2011مستغانم جامعة ،مذكرة التخرج لنيل مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر ،دور الضبط الاداري في حماية البيئة،واخرون درار ليلى .ا:1

س يحي.د:2 .147-146ص،المرجع السابق ،و
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:البيئي ويتجلى ذلك القرارصنعفيمن مساهمةهذا خلالالهيئات بعضفيعضويةكما لها

عضويتهاصورأنإلاالتشريع عليهينصماالعمومية وفقالهيئاتعملفيوالمشاركةالرأيبداءالبيئةحمايةجمعياتتساهم- 
القانونية والاقتصاديةاللجنةفيالبيئيةالجمعياتعضويةتنحصرضعيف،إذجديزاللاالبيئةعلى حمايةالمشرفةضمن الهيئات

الطابعذاتالمؤسساتبعضفيالبيئيةالجمعياتلعضويةحصريةحالاتالمشرعحددكما.المستدامةللتنميةالأعلىللمجلس
.للتطهيرالوطنيوالديوانللمياه،الجزائريةالمؤسسةمنهاوالتجاري،الصناعي

ذلكأنإلاف،مألووغيرغريباي،شكلاوالتجارالصناعيالطابعذاتالمؤسساتهذهفيالبيئيةالجمعياتمشاركةتعتبر
استعمالأواستغلالعلىتستحوذالآنحدإلىزالتلاالاقتصاديةالمؤسساتنيعتبرالذيالفقهبهدىمطلبايعد

.العناصر البيئيةلهذهالوحيدالمالكأوالمستعملهيكانتلوكمافيهاوتتصرفوالهواء،المشتركة؛كالمياه,البيئيةالأملاك

مضعف،موقعفيالبيئيةالأملاكلهذهالآخرينالمستعملينمنجعلتالوضعيةهذه قانونيةصيغةأييملكونلالأ
ممثليمشاركة–الصيغةهذهفإنلذلكالمشتركة،البيئيةالعناصرمالتيالقراراتاتخاذفيالمؤسساتهذهمشاركةأوللتفاوض
بينالعلاقةتحديدفيجديدةحلقةتشكلتبقىحداثتهارغم-يوالتجارالصناعيالطابعذاتالمؤسساتفيالجمعيات
1.الطبيعيةالعناصرهذهومستعمليالبيئةعلىسلبيةانعكاساتلهاالتيالمشروعاتأصحاب

الوطنيةالإستراتيجيةتحقيقفيمشاركتهافعاليةتظلالبيئي،القرارصنعمؤسساتفيالجمعياتعضويةحالاتلمحدوديةنظرا
علىالقضاءإلىيهدفالبيئية،الهيئاتبعضفيللجمعياتةالمشاركحقإعطاءأنالكتابيرىلذلك.محدودةالبيئةلحماية
ومهيكلةمتساويةليستالمشاركةهذهنلأا،بيئيالجهازهذاأداءمصداقيةوضمانتللجمعياوالاحتجاجيةالنقديةالوظيفة

والنسبةت،الجمعيالممثليللإدارةالتمييزيالاختيارإلىيعودالعضويةنظامنجاعةعدمسببأنالآخرالبعضويرىوواضحة
ذاالاقتصادية،المؤسساتأوالإدارةتحوزهاالتيالأصواتغلبيةمقارنةلتمثيليتهاالمهملة تقلبأنللجمعياتيمكنلاو
.اعتمادهايتمالتيهيالإدارةتتبناهاالتيالقراراتلأنالبيئية،السياسةموازين



س يحي.د: 1 .148ص،المرجع السابق ،و
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تحقيق فيالإدارةمعةوالاستشارةةوالمشاورالمشاركةحقإلىإضافةالجمعياتالتنازعية حيث تتمتعكما ان لها الوظيفة
تأحدعتبارهالقضاءإلىاللجوءبحقأهدافها، القواعداحترامعلىالإدارةالاجتماعية لحملالرقابةلتفعيلالأساسيةالضما

لطريقةتحقيقمنالجمعياتتتمكنلاعندماخاصة،(البيئية  فعاليةعدمأولضعفنتيجةالمشاركة،طريقعنالوقائيةأهدافها 
.الأسلوبهذا

الجمعيات03/10البيئة حمايةقانونالمصالح وخصعنالدفاعأجلمنالتقاضيفيالجمعياتحقالجمعياتقانونكرس
الجهات القضائيةأمامدعوىرفعوالبيئةالطبيعةحمايةموضوعهايتضمنجمعيةكلمكنذإخاصة للتقاضي،حكامالبيئية

نتظامالمنتسبينالأشخاصتعنيلاالتيالحالاتفيحتىلبيئةمساسكلعنالمختصة المدنيالإدعاءحقوممارسة،. لها 
تالتيالجماعيةلمصالحمباشرغيرأومباشراضرراتلحقالتيبخصوص الأفعال1المدني،للطرفاالمعترفللحقوقلنسبة

كطرفالتأسيسحق الجمعياتخاصةنصوصتضمنتذلكإلىالأقل وإضافةعلىشخصينمنكتابيأوبتفويضعنهدافع
فيالجزائريالمشرعاعتمدهالذيالتوسعهذامنالنقيضوعلى.والتعميرالتهيئةالثقافي وقانونالتراثحمايةقانونمنهامدني
في الحالاتوحصرهامدنياطرفاالجمعياتسيسقبولفيكبيرةصرامةالفرنسيالقضاءطبقالجمعيات البيئية،سسقبول
.صراحةالقانونعليهاينصالتي



س يحي .د: 1 .150ص،المرجع السابق ،و
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غيرالأشخاصمصالححتىأوالمصالح الجماعية،عنللدفاعالبيئيةالجمعياتسيسقبولفيالتوسعهذاورغمأنهإلا
منوالمتداولةالمنشورةالقضاوتعدولاريزدهلملبيئياالجمعويالنزاعشخصين،فإنمنلتفويضأونتظامإليهاالمنتسبين

حمايةجمعياتحقوبوضوحمرةلأولتناولالذيالتشريعثةحداإلىذلكلأصابع ويعزىارؤوسعلىأن تعدالباحثينقبل
.القضاءإلىاللجوءالجمعياتوعدم تعودالبيئة،بحمايةالمتعلق03/10قانونخلالمنالتقاضيفيالبيئة

لبيئة،مساسكلعنالمختصةالجهات القضائيةأمامدعوىرفعحقالبيئةالجمعياتخولالذيالعامالحكمإلىلرجوع
القضائيةالجهاتأمامالقضائيالطعنحقممارسةلهايمكنفإنهم ،نتظاالمنتسبين لهاالأشخاصتعنيلاالتيالحالاتفيحتى

بسببتالقراراهذهالطعن فيويمكن.الإدارةتصدرهاالتيةالبيئيللتدابيرالمخالفةصوالتراخيالقراراتضدالإدارية المختصة
يتسمالطلبهذالأنللجمعيات،صعوبةأيلإلغاءيثير الطعنولاالقانون،مخالفةأوالسلطة،تجاوزوأالإجراءاتفيعيب

ملزمة الإدارةأنذلكالقضاء،بواسطةالإدارةعلىالمشروعيةاحترامفرضطاعنلكلل الحقيخوالقانونلأنذلكلموضوعية
.وتدرجهاسموهاconformité،والملائمةcompatibilitéبحسبالبيئيةللقواعدتطبيقهاالمطابقة فيبمراعاة

نردافالأستاذ"يرىإذالملوثة ومراقبة المنشآتحراسةلإهمالأوتصرفهالعدمنتيجةالدولةمسؤوليةتثارأنيمكنكما
الأحكامصدورأنإلا83/02قانونظلفيمستعصياظلالإداريةالجهات القضائيةأمامللجمعياتلنسبةالتعويضطلب

يكونأنفيهيشترطيعدلموالذيالضررصفةفيالمتطلبةالشروطصرامةمنخففتالقضاءإلىالبيئيةبلجوء الجمعياتالخاصة
لها والاعترافت،الجمعياإنشاءحريةإقرارفيالتشريعيالتحولمنالرغموعلى."للجمعيةالجماعيةلمصالحومتعلقمباشرا
1.الجمعياتحريةيستخدم لتقليصأصبحالتمويلنظامفإنالقضاء،إلىواللجوءالمشاركةبحقومدهاالشريكبمركز

السياسية ضمن قواعد العامة   الأحزاب سيس المطلب الثاني :حرية 



و كفل لها جميع الحقوق لممارسة 12/04السياسية من خلال القانون الأحزابالمشرع الجزائري حرية انشاء أعطىلقد 
دون الرجوع للنقاشات و الاختلافات الدائرة حول ضرورة الفصل .الأخيرةوبين حقوق و واجبات هذه الأحزابإنشاءحق في 

لتالي استبعاد الاحزاب السياسية و التنظيمات ال تمع السياسي و  تمع المدني و ا تمع المدني بين ا فان ،سياسية من دائرة ا
لتي اكتسبها الحزب السياسي في الواقع العملي المعاصر و في العديد من تطبيقاته الميـــــــدانية يرســــــــــــــــــــــــــــــــخ و يؤكد الفعالية الكبيرة ا

ــ،الحياة العامة  .2ــــــــــــــــــــــــــــم و المشاركة في بلورة القراراتانم هو وسيلة لتعبير الافراد عن انشغالات و تطلعا

س يحي.د:1 .151ص،المرجع السابق،و
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يت تقسيمه الي ثلاث فروع تناولنا في الاول تعريف الأحزاب السياسية اما  الفرع الثاني تكلمنا  إطار  لدراسة هذا المطلب ار
.والثالث دور الأحزاب في حماية البيئة12/04في ظل قانون القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية 

: تعريف الأحزاب السياسية  الفرع الأول

هو " 03رقم مادةفي 12/04خلال قانون ا من تعريفهلقد ظهرت مجموعة كبيرة من التعريفات للأحزاب السياسية وتم  
بوسائل ديمقراطية  و سلمية التنفيذ للوصولويجتمعون لغرض وضع مشروع سياســي مشتـــرك حيـــز أفكارسمون اتجمع مواطنين يتق

الأحزاب معترف به إنشاءان حق "من نفس القانون 02رقم اما المادة......" ؤون العمومية شالممارسة السلطة وقيادة إلى
الات  السياسيالذى السياسية و الدورالأحزابإنشاءكيفية 12/04وبين قانون ."دستور ةتلعبه في مختلف ا

1.الخ.................. .ةيـــــــــــ، البيئةالاقتصاديةيــــــــــــــــــــــــــ،الاجتماع

مجا و اتجاها محددا تسعى لتنفيذه "يعرف الحزب السياسي من الموسوعي  انه تلك التنظيمات و التكتلات السياسية التي تملك بر
لتداول عن طريق الاليات المشروعة و المتفق عليها في اطار مبادئ الديمقراطية و ا،عمليا من خلال سعيها للوصول الي السلطة 

تمعات المعاصرة  لتركيز على اهدافه و غايته للتعبير  ،السلمي على مقاليد الحكم في ا كما ينصرف مدلول الحزب السياسي و 

"2.عن كل جماعة منظمة من الافراد تسعى للوصول الى الحكم 

04/12 ظل  القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية في قانون الفرع الثاني:الإطار



لم يكن للأحزاب السياسية ،اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الأحزاب السياسية في تكريس التعددية السياسية و المشاركة الشعبية 
ا علي مستوى الوطني في اغلب الدول العالم  حيث لم يكن هناك ،والى منتصف القرن العشرين أي اطار قانوني او تشريعي خاص 

ت العامة في تكوين الجمعيات التنظيمات السياسية في ن ظر التشريعات الداخلية الا مجرد جمعيات وتجد شرعيتها في نظرية الحر
1901.3الاحزاب السياسية من الناحية القانونية تخضع للقانون العام للجمعيات المدنية عام 3اما في فرنسا،

ت العامةو تزايد الاهتمام بقضا1945الا انه انطلاقا من سنة    و الذي واكبته العديد من ،حقوق الانسان و الحر
و التصاعد الميداني لدور الاحزاب السياسية كالية فعالة في تنظيم ،التحولات السياسية في التحولات السياسية في الدول المعاصرة 

الصالح العام المشترك  وطنية نحو اعطاء الاحزاب  مكانتها توجهت العديد من التشريعات ال،الحياة العامة و الدفاع عن قضا
تمع  .القانونية و العملية في ا

لأحزاب السياسية،12/04:القانون العضوي رقم : 1 .02الجريدة الرسمية رقم ،2012يناير 15المؤرخ في ،المتعلق 

.14ص،2009،الجزائر العاصمة،دار النشر الامة ،2009الطبعة،اسيةيالأحزاب الس،نوردين حروش .ا:2

، رسالة ماجستر ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية،جامعة القاهرة  1997، ص 140- 1992 3:ا .عمرو عبد الكريم سعداوي ،التعددية السياسية 1989-
141.
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حق : السياسية مثلمن خلال اقرارها التام بحق تكوين الاحزاب و الانضمام اليها و تعزيز الحقوق التي يتطلبها تفعيل الحياة 
واضافة الي اقرار الدستوربحق في تشكيل الاحزاب السياسية حيث نجده في معظم .الخ.....الانتخاب و الترشح و تولي الوظائف

.القوانين و التشريعات التي بينت اليات تكوين الاحزاب السياسية 

الفرع الثالث : دور الاحزاب السياسية في حماية البيئة 

السياسية دورا فعالا في حماية البيئة  وهذا من خلال البرامج السياسية حيث تقوم بتوعية الجمهور و نشر الأحزابتلعب 
ت الغازية . واضع التي تواجهها البيئة منها التلوث مالثقافة البيئية وتشجيع عقد الندوات و المؤتمرات ومناقشة  التصحر . انبعا

. (...

تمع المدني كما تتضمن  برامجها جانبا من الاهتمام لقأيضاكما تقوم  يام بمبادرات مثل التشجير السنوي  وهذا بمعية ا
.د  الطبيعية  الحفاظ على المحيط لفائدة الصالح العام ر و ترشيد المواالبيئيةلبيئة تتناول فيه المشاكل 



ال الاتقوم بواجبالأخيرةرغم هذه الجهود المبذولة من طرف هذه الأحزاب الا ان هذه  بل ان جل برامجها  البيئيا نحو ا
1.......)ول الجانب السياسي و الاجتماعي و الاقتصادياتتن

ال وللأحزاب السياسية دور هام في حماية البيئة و المحافظة عليها  حتى نضمن بيئة نظيفة لابد من تظافر الجهود في هذا  ا
لحملات التحسيسية و المناقشة المواضع الهامة في الجال البيئى ليتسنى ذلك الا وهذا. .رشاد و التوعية الجمهور 

ت العمالية ضمن القواعد العامة المطلب الثالث : حرية انشاء  النقا

ثير مهما ضمن الهيكل العام للمجتمع  ت العمالية و بوصفها العام كتنظيمات مدنية لها مكانة و اذا ،المدني المعاصرتحتل الننقا
الطبقات العمالية على وجه الخصوص  تملك التنظيمات النقابيةوعلى غرغر ،برغم من ارتباط مجال نشاطها بعالم الشغل و قضا

ا وطنيا ودوليا  ويبرز الواقع العملي في العديد من الدول و ،قي فعاليات الامجتمع الاخرى قاعدة ضغط شعبية لايستهان 
تمعات و المسائل ذات اهتمام ا مدى قدرة هاته التنظيمات العمالية في تعبئة و توجيه القوى الاجتماعية نحو الاعديد القضا
فارتباط النقابت العمالية بشكل اصلي بمجال ،2سواء اتعلق بمجال العمل و الشغل او الصالح العام للمجتمع ككل،الامشترك 

الطبقات  الدفاع عن قضا

عديدة ،الشغيلة و اصحاب المهن و الحرف المختلفة العمالية و لاينفي دورها و مساهمتها الفعالة في الدفاع عن قضا
.الخ ......البطالة و الفقر و الصحة و حماية البيئة :منها

. رقم 18 للسنة2015 الطباعة دار الثقافة، تمع المدني في حماية البيئة ،مجلة الوان ، احمد مخلوفي ،دور ا :ا. 1

. ص 116 دار القومية لطباعة و النشر،. القاهرة،مصر،دون السنة، م وشروط العمل في القانون العمل ، عادل رافت ،حقوق العمال واجبا 2:د.
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ت العمالية و تكلمنا في الفرع الثاني   القانوني إطارولدراسة هذا المطلب قسمناه الي ثلاث فروع تناولنا في الاول تعريف النقا
ت العمالية في حماية البيئة النقابة العماليةلإنشاء لث دور النقا .و

الفرع الاول: تعريف النقابة العمالية 

ت العمالي دف الدفاع ينصرف مضمون النقا تمع للدلالة على جماعات المنظمة بشكل دائم او مؤقت  ة كتنظيم مستقل في ا
ب المستخدمين لديهم ،عن حقوقهم وحماية مصالحها ا في التنظيم و التفاوض الاجتماعي امام الهيئات العمومية و ار و الارتقاء 

،



هم المشتركة فالنقابة بذلك هي جمعية او اجتماع مشكل من الطبقات الع مالية او اصحاب الامهن المختلفة للدفاع عن قضا
ثيرها عليهم و رعاية مصالحهم الاجتماعية و الاقتصادية المرتبطة بمختلف جوانب ، لاخص ما تعلق منها بظروف العمل و  و 

م   المهنية  و التى يصفها ،النقابية كما يعبر بعض الاساتذة عن مضمون النقابت من خلال استعمال مصطلح الحرية،حيا
ا اصدق تعبير عن ترابط الحقوق المدنية و السياسية مع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و على " سودار"الاستاذ

نشاء علاقة عمل قوامها الاسس الديمقراطية في ابداء الراي العام و الدفاع عن مصالح المشتركة 1النحو يسمح 

تمعين في شكل اتحادات ،لايقتصر ممارسة الحرية النقابية على فئة العمال او الاجراء فقط  ليشمل اصحاب المهن و الحرف ا
ت العمالية و ،مهنية موحدة تتولى مهام الدفاع عن مصالحهم و الرقي بمهنهم و المحافظة على شرفها و اخلاقيتها  و تعمد النقا

الي التكتل و الاجتماع في هياكل او اتحادات ،جهودها و تحقيق مزيد من التعبئة و الحضور الميدانى المهنية و سعيامنها لتوحيد 
لنسبة لاتحاد العمال الجزائريين الذي يضم ،نقابية مقسمة الي فروع يعبر كل منها عن قطاع عمالي او ههني معين  كما هو الحال 

. عشرة فروع اغلبها فئات عمالية 

النقابة العمالية  القانوني لإنشاء الإطار الفرع الثاني :

ت و التنظيمات المهنية و الانضمام  لتعاون مع الغير في انشاء النقا يشكل اقرار الحق النقابي و الاعتراف بصلاحيات كل فرد
هم المشتركة في مجال نشاطهم العمالي و المهني ،اليها بكل حرية  قانوني الاساسي لظهور ان الاطار ال،دفاعا عن مصالحهم و قضا

تمع المدني  ت الرئيسية ضمن الهيكل العام لمفهوم ا اذ يعتبر الحق النقابي الركيزة الاساسية ،النقابت العمالية و المهنية كاحد المكو
لملائمة و العدالة كالحق العيش الكريم و ظروف العمل ا،التي يقوم عليها تمتع الفرد بجملة من الحقوق الاخرى المرتبطة بنشاطه المهني

ا .الخ.....الاجتماعية  و السكن و الحق في الراحة  ومن ثمة كان الااهتمام بتكريس و اقرار الحق النقابي في مقدمة المبادئ التى اقر
ت الدوليةو الوطنية  ت العامة او تلك المتعلقة بمجال العمل خصوصا بمستو لحقوق و الحر 2.النظم القانونية المتعلقة 

تمع المدني،هد عزالدين.ا:1 .14ص،2000لسنة،رمص،القاهرة ،لدراساتالأهراماتمركز ،موسوعة الشباب السياسية ،ا

.19ص،2007سنة،الأردن،دار الثقافة لنشر و التوزيع ،الحق المدني,قانون الدولي لحقوق الانسان ،واخرونمحمد علوان.ا:2
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اولا:على المستوى الدولي. 

لحق النقابي في تكوين النقابت العمالية اطاره القانوني العام من خلال ما تضمنته العديد من النصوص  يجدالاعتراف الدولي 
لكل "الفقرة الرابعة من الاعلان العلمي لحقوق الانسان علي انه ) 23(اذ نصت المادة،المرجعية لمنظومة حقوق الانسان الدولية 

ت مع الاخرين و الانضمام اليها من اجل مصالحه  وهو مااكد عليه العهد الدولي للحقوق المدنية و ،"شخص حق انشاء النقا



منه ليجد الحق النقابي اقرره التفصيلي من خلال ما جاء به العهد الدولي للحقوق  الاقتصادية و ) 22(السياسية في مادته 
) 08(على اعتبار المكانة المركزية التي يحتلها الحق النقابي كحق من الحقوق الانسان اشارت المادة وذلك،1الاجتماعية و الثقافية

ت تكريسه و التمتع الفعلي به و عدم جواز اخضاعه لاي شروط مسبقة .2من العهد الي اهمية هذا الحق و ضما

على مستوى الدولي وفق اطر الخاصة ولاسيما تلك المعتمدة يجدهذا الحق تكريسه،و بجانب هذا الاطار العام لاقرار الحق النقابي 
ت ،1919في اطار منظمة العمل الدولية المنشاة سنة  و التي تبنت العديد من النصوص والاتفاقيات بتكريس الحقوق و الحر

ت 87:منها اتفاقية رقم  و اجراءات و شروط الاستخدام في المتعلقة بحماية الحق النقابي 115و اتفاقية رقم ،الخاصة بحرية النقا
الميثاق ) 11(الاتفاقية الاروبية لحقوق الانسان الماددة :اما على الصعيد الاقليمي نج مجموعة من النصوص منها .الخدمة العامة 

نسان و الشعوب و الميثاق الافريقي لحقوق الا) 16) (الاتفافية الامريكية لحقوق الانسان المادة)  05(الاجتماعي الاروبي الامادة 
3).10(المـــــــــــــــــــــــــادة 

نيا : على المستوى الداخلي .

ا التزاما منها بماتضمنته  النصوص و الاطر القانونية الدولية في اقرار الحق النقابي و حرية انشاء التنظيمات النقابية و الانخراط فيه
ا الداخلية  ذا الحق ضمن مختلف نظمها و تشريعا اذنصت دساتير عديدة ،ذهبت اغلب النظم القانونية الي الاعتراف الفعلي 

الدستور المغربي :ا الحق النقابي كاساس لتمتع الفرد بجملة من حقوق الاجتماعية و الاقتصاية و التى نذكر منهامن الدول على اقر 
ت1996سيبتمر 13 الذي كرس الانفتاح على التعدية الحزبية 1989و دستور الجزائري،الى اكد على الافراد الانخراط في النقا

.ان الحق النقابي معترف بهاكدعلى ) 56(في مادته 1996اما دستور  ،

ت النقابية في مصر و قانون 1976لسنة 35القانن : ونجد الاقرار بحق النقابي في مجموعة النصوص  90/12و المنظم للحر
.4المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي في الجزائر1990جوان 02المنضم   الصادر في 

.1966الإنسان المدنية و السياسية من العهد الدولي لحقوق 01/ 22المادة :1

.1966من العهد الدولي للحقوق الإنسان المدنية والسياسية 08المادة :2

لحرية النقابية و حماية الحق النقابي :3 .17/01/1959دخلت حيز التنفيذ 09/06/1948أبرمت ،الاتفاقية الخاصة 

.125ص2008لسنة ،العاصمة،دار النشر القبة ،2008الطبعة ، حرية النقابية ،1989- 1962دستور ،محمد شرفاوي. ا:4
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ت العمالية في حماية البيئة  الفرع الثالث : دور النقا



ت بين حيث و المتضمن كيفية ممارسة الحق النقابي1990جوان 2المؤرخ في 90/14وفقا للقانون  الدور الحقيقي للنقا
ت العمالية في المشاركة في تنميةعلى البيئة للمحافظة العمالية في  الجزائر ت التي تواجه النقا المستدامة والكشف عن الصعو

.1

ت في حماية البيئة في وتتمثل  :دور النقا

في المصانع و .الإشعاعيالتلوث و ....منها الربو الحساسية2المهنيةالأمراض مثل العملفي ةيبيئرلمخاطتوعية العمال *
ت العمالية 90/14من قانون 25المنشات المصنفة وفقا لنص المادة  ال تنمية أداء فيبتقوم ا النقا :من خلالالبيئةا

.و الافراد المحافظة على المحيط وهذا بتوعية ونشر الثقافة البيئىة وتحسيس العمال *

ت الناجمة عن الإنتاج والعمل على اعادة تصنيعها * .بطريقة سليمة رسكلة النفا

.عقد ندوات تحسيسية لفائدة الافراد و تشجيع على ترشيد الموارد الطبيعية و المحافظة عليها* 

الخ .....القيام بحملات تطوعية مثل تنظيف المقابرو التشجير * 

ت ان  حيث تتفوق على الأحزاب السياسية من حيث تعد من التنظيمات الكبيرة سواءا على مستوى الدولي او الداخلي النقا
ال مكون   للعدد أعضائها وكأحد  الات خاصة ا مجتمع المدني من المفترض أن يكون لها دور حقيقي وفعال في مختلف ا

حيث اصبح دور ،ت لمعرفة الدور الحقيقي الذي تلعبه في مجال تنمية بيئة البيئي    لذا فقد لزم إلقاء الضوء على هذه المنظما
تمع  يكون دور  ت العمالية عقيمة جراء السياسة اللا مبالاة في حماية البيئة وضعف توعية ا من خلال ترسيخ ها هذه النقا

الالمؤتمرات و الندوات الدورية في هلقيام بعقد الثقافة البيئية و نشر الوعي  .2ذا ا

.و المتضمن كيفية ممارسة الحق النقابي1990جوان 2المؤرخ في 14،/90القانون :1

دار الكتب ال مصرية .،القاهرة 1999،ص75. ،. الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان احمد  وائل علام .، .:2
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الخـــــــــاتــــــــــــــمة

تمع المدني في حماية البيئة في الجزائر يتبينمفهوم البيئة  عناصرها ودراسةالبحث؛وبعدهذاايةفي هناك مفاهيم  اندور ا
الجزائر،  طيلةفيالبيئةلحمايةالقانونيالنظاموعطبكثير  لها ما بين المفهوم الاصطلاحي و الجانب القانوني  وان  هناك فشل

.والبيئةالإقليميئةوزارةإحداثبعدخاصةتحولات جذريةمنالبيئةلحمايةالوطنيةالسياسةتعرفهمامقابل،السنوات الماضية 

وتبينهو التزايد المستمر في الحفاظ على البيئة ستوكهولم،ندوةتلتالتيعقودالثلاثيقاربماطيلةولاحظنا حقيقية
ثرت الجزائر،فيالبيئيةالإدارة)اللامركزية(بيئيةومحلية)السلطة(ركزيةالمإدارةالموضوع  ان هناك غياب لدراسةناتعرضبمناسبة و

العناصرلمختلفالقطاعيوالطابعرها،استقراوعدمالبيئةحمايةمهمةعلىلمختلف الوزاراتالمستمرالتناوبحماية البيئة في 
استحداثوبعد.قويةوجود وزارةلعدمنتيجةالتنسيقنقصأوغيابمعخاصة،قطاعيةوزاراتبهتحتفظظلتالبيئية والتي

التنسيقخلالمنالبيئةلحمايةالقطاعيالطابعتسييرخاصة بطريقة تصوراتلهاالمنظمةالنصوصكرستلبيئةخاصةوزارة
ثرت حماية البيئة في والتدخلةالوقائيفي دورهايتجلى ،ليةاما الهيئات المح.لبيئةوالوزارة المكلفةالوزاراتمختلفبين التناوبو

المحليالتدخلثرللبيئةالمركزيةالإدارةفعاليةوعدملغيابمنطقيةوكنتيجةالبيئةحمايةمهمةعلىلمختلف الوزاراتالمستمر
الإداريالتقطيععلى أساسيقوموالذيالبيئة،حمايةلوظيفةالمحليوالإداريالقانونيالتنظيمملائمةعدمبسببلحماية البيئة

.المتجانسةالطبيعيةللأوساط

تدعمهاةفنيوسلطاتالتقليدية،الهيئات الإداريةوجودتستدعيالإيكولوجيةللمشاكلوالتقنيةالفنيةالخصوصيةكانتولما
والتنسيقالتعاونفيضعفظهرحقيقيةإدارةلغيابنتيجةأنهتبينالفنية،والإجراءات للتدابيرلكلصحيحتطبيقإلىللوصول

.بينهمافيما

التصوريةالقواعدفعاليةمدىل تحليلخلامنالبيئةلحمايةالقانونيللنظامالوقائيةالجوانبأصابالذيالعطبتجلىكما
ال،لشغلوالتنبؤية الاقتصاديالتخطيطيعتمدلمإذالبيئة،حمايةمخططاتاعتمادفيكبيراخرا  عرفتالجزائرنوتبينا

وجوديعكس عدممماالجزائر،فيمرةلأول1993سنةمخططخلالمنإلاالبيئةوحمايةالتنميةلموازنة بينخذالذي
.فوضويةبصورةانتشارهاإلى أدىمماالملوثة،النشاطاتتوزيعفيالاحتياطمبدأعلىتقوموقائيةسياسات



ا،ضمنالبيئيةإدراج الاعتباراتفيشديدابطءوالتعميرالتهيئةمخططاتمثلالقطاعيةالمخططاتوعرفت بسببتوجيها
.المركزيالتخطيطضمنالبيئةغياب

مجالفيالفاعلينكلإشراكبضرورةالاقتناع ادى الي البيئة،لحمايةالإداريالتنظيممجالعرفهالذيهناك التحديثان كما 
ال لمساهمةفسحوبذلكالإدارة،جانبإلىالبيئةحماية المشاركةخلالمنمباشرةغيربطريقةالبيئيالقراربلورةفيالجمعياتا

منأوالهيئات،عضوية بعضفيالمشاركةخلالمنأوالبيئة،بحمايةالمتعلقةوالإستراتيجياتوالدراساتإعداد التقاريرفي
.القضاءإلىبلجوئهاالمشروعيةاحترامفرضخلال
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ثيرفعاليةأنغير اليومية،الممارسةإطارفيمنعدمشبهقصا أويظلاليوميةالانتهاكاتومواجهةالبيئةحمايةفيالجمعياتو
خرجهة،منالجزائرفيلهالمنظمةالبيئة  والنصوصحمايةموضوعمنكللحداثةنتيجة حرية مبدأإقرارفيالجزائريالمشرعو
خر،1990عامغايةإلىعامبوجهالجمعياتإنشاء خر،2003إلى غايةلجمعياتالخاصالنصصدورو صدورو

.االمتعلقةالأحكامبعضتطبيقيوضحالذيالتنظيم

لإطلاعالأساسيةالركيزةوالذي يعدوالمشاركةالإعلامفيللحقالقانونيالنظاماستكمالعدمأثرأخرىجهةومن
.الجمعويالأداءومردوديةفعاليةعلىالبيئة،حالةعلىالجمعيات

والتأجيلالتأخيرعنالبيئة الناتجةحمايةمجالفيوالمؤسسيةالقانونيةوالنقائصوالثغراتالتراكماتهذهنألاحظناكما
فيراسخةتقاليدإرساءخيرإلىيؤديالذيالأمرالثقة والمصداقية،عدممنجواتغذيزالتلاالقوانين،إصدارفيماطلةوالم

.البيئةمجال حمايةفيالجمعويةالممارسة

ينبغينهخاصة،بصورةالبيئيعامة والإعلامبصورةالإعلامفيالحقتنظمالتيللنصوصالمحتشمالتحولرغمأنهواتضح
فيالثقةوعدمالإداريالتعتيموتكرستقدسلازالتالتيوالتنظيماتكل القوانينتغييرحقيقيةمدنيةمشاركةتحقيقأجلمن

ممالتيالمعلوماتأبسطعلىحتىالمواطنين للتعرف .فيهيعيشونالذيوالوسطوصحتهمحيا

تمعيقعفإنهالمدني،للمجتمعحقيقيةمشاركةلتحقيقالمنتظرالتحديثهذاومقابل ومؤسساوأفرادجمعياتالمدنيعلى ا
ت التيلمعلوماتالمطالبةفيالتخاذلمسؤوليةت، تكونأنيمكنلاأنهكماعليها،الاطلاعوالتنظيمالقانونيضمنوالبيا

.حقيقيةمواطنةثقافةوبعثبتنميةإلاوالإعلامالاطلاعفيلممارسة الحقإمكانيةهناك



عمليجبكماوالإعلام،حق الاطلاعإقرارفيالإدارةذهنياتلتغييرحقيقيعملهناكيكونأنينبغيذلكعلىبناء
ئقعلىوالاطلاعالإعلامبحقهم فيلمطالبةوالجمعياتالمواطنينتوعيةأجلمنالكثير غيرأوالوديةلطرقسواءالبيئيةالو
.القضاءطريقعنالودية

حزاب السياسية دورا هاما في مجال حماية البيئة من خلال التوعية الجمهور و عقد الندوات والمؤتمرات وفتح كما ان للا
ال ،النقاشات والحوارات لبحث مشاكل البيئة عند تقديمهم لبرامجهم السياسية  ت العمالية في هذا ا دون نسيان مساهمة النقا

. العمال لدى الجمهور وخاصةفي نشر الثقاقة البيئة واعلام 

تمع الذى واخيرا ان البيئة في خطر شديد  ولابد من تكاتف الجهود الرامية لتحسين وجه البيئة من خلال الدور  يلعبه ا
.تراث المشتركالمدني بجميع اطيافه للمحافظة على 

52





ق الاولـــــــالملح
ةـــــون الولایــــقان

07/12: رقـــــم
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الملـــــحق الثــــانـــي
البـــلــدیــةقـــانـــون 

رقــــم:10/11
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الملـــحــق الثـــالـــث
قــانـــون المــتعلق بحــمایة 

التنمیــــة المستــدامــةوالبیئـــة 
10/03: رقـــم
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قائمـــــة المصادر و المراجـــــع 

اولا:المصـــــادر

1-القران الكريم

الاتفاقيات الدولية -2

1948 الصادر الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لسنة ا-

1948 الصادر العهد الدولي لحقوق الانسان المدنية و السياسية ب- 

دخلت حيز التنفيذ 1959/01/17 الاتفاقية الخاصة بحرية النقابية و حماية الحق النقابي ،أبرمت 1948/06/09 ج- 

17/01/1959ودخلت حيز التنفيذ 09/6/1948لمنظمة العمل الدولية ةاتفاقية  العام- -د

النصوص القانونية -3

ا-الدساتير 

1996الدستور الجزائري لسنة - 

1996الدستور المغربي لسنة - 

القوانـــــــين ب-

.04/07المادة 03/10البيئة في اطار التنمية المستدامة رقم قانون -

.2012فيفري 29المؤرخ 12من الجريدة الرسمية رقم 12/07قانون الولاية - - 

.2011يوليو لسنة 03المؤرخ 37الجريدة الرسمية رقم 11/10قانون البلدية - 

ت 01/91قانون-  .المتعلق برسكلة النفا

.2012يناير 15المؤرخة 12/04السياسية قانون الأحزاب - 

.و المتضمن كيفية ممارسة الحق النقابي1990جوان 2المؤرخ في 90/14القانون - 

.2009معدلة 03/02/1994الصادرة في04المادة بشة البيئة جريدة الرسمية رقم ا 2004لسنة 4قانون المصري رقم - 

.للبيئة11/03قانون المغربي - 



.1996الصادر 96/12الكاميروني لتسير البيئى قانون-
.02/12القانون السنيغالي  للبيئة - 
1901قانون الفرنسي المنضم لإنشاء الجمعيات - 

.1901القانون العام للجمعيات المدنية المتعلق بتنظيمها أمام القضاء - 
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سية و التنفيذية-4 المراسيم الر

سية-ا المراسيم الر
سي رقم المرسوم -  .كومةو المتعلق بتعيين أعضاء الح1996جانفي 05المؤرخ في 96/01الر

المراسيم التنفيذية-ب
الإختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية04المادة 03/493المرسوم التنفيذي -
يئة الإقليم والبيئةو المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في 2001جانفي 07المؤرخ في 01/09المرسوم التنفيذي رقم -  .وزارة 
يئة الإقليم والبيئة2001يناير 07المؤرخ في 01/08المرسوم التنفيذي -  .و المحدد لصلاحيات وزير 
جانفي 27المؤرخ في 96/59المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 2003ديسمبر 17المؤرخ في 03/493المرسوم التنفيذي - 

.لعامة للبيئة وتنظيم عملهاوالمتضمن المفتشية ا1996

.الإختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية03/493من المرسوم التنفيذي 04حددت المادة - 

ت، تشكيلها وكيفية 2002ماي 20المؤرخ في 02/175المرسوم التنفيذي -  المحدد لاختصاصات الوكالة الوطنية للنفا
عملها

.و المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة2002أفريل 3المؤرخ في 02/115المرسوم التنفيذي - 

نيا: المراجـــــع

للغة العربيةا-1 لكتب 

م وشروط العمل في القانون العمل ، دار القومية لطباعة و النشر ، القاهرة ، دون -  عادل رأفت  ، حقوق العمال واجبا
.السنة

تمع المدني، دعزمي بشارة كتاب ،-  .2004ط، دار النشر الميثاق،  القاهرة ،السنة.مساهمة في نقد ا

.2007دار النشر عمان ،الاردن ،2007عارف صالح مخلف،الادارة البيئىة ،الطبعة - 



.1999احمد  وائل علام ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، دار الكتب المصرية ، القاهرة - 

.2007خليل مرسي،قانون الدولي لحقوق الإنسان ،الحق المدني ،دار الثقافة لنشر و التوزيع ، الاردن ،محمد علوان ،محمد- 

ت، دار النشر القبة ،الطبعة،1989- 1962محمد شرقاوي ،دستور -  .2008،العاصمة 2008حرية النقابية والحر

تمع المدني ،الطبعة -  .1992السنة ,بيروت , دراسات ،دار النشر مركز ال04محمد الزعبل ،ا

.2007ماهر عبد الجليل ، معهد الدراسات و البحوث البيئة و العلوم الإنسانية للبيئة ،دار ثقافة للنشر ، جامعة القاهرة  ،- 

تمع المدني ، موسوعة الشباب السياسية ، مركز الأهرامات لدراسات ،القاهرة ،مصر، -  .  2000هد عزا لدين ا
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.2009ا،دار النشر الأمة ،الجزائر العاصمة ،2009نورا لدين حرفوش، الأحزاب السياسية، الطبعة- 

الابحــــــــاث القـــــــانونـــــــية -2

اطروحة الدكتوراه-ا
تمع المدني في حماية البيئة ، بركات ابراهيم ،مساهمة -  .2014-2013جامعة ورقلة ، ،اطروحة الدكتوراا
تمع المدني في حماية البيئة،محمد لموسخ ، -  ح، ورقلة ،السنة الجامعية اطروحة دكتورا،دور ا 2013-2012جامعة قاصدي مر
.
س  ،اليات الحماية القانونية لحماية البيئة،مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتورا،قسم الحقوق  ، جامعة ابوبكر بلقايد-  ‚ يحي و

.2007تلمسان  لسنة 
سائل ماجسترر -ب
، رسالة ماجستر ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، 1992- 1989عمرو عبد الكريم سعداوي ، التعددية السياسية - 

.1997جامعة القاهرة ، 
مذكرات الماستر-ج
-2006السنة سم الحقوق ، جامعة معسكر ، ذكرة لنيل ماستر،قبلعوني فاطمةو اخرون ،اهتمام البيئى واثره على التنمية، م- 

2007.
.2012- 2011درار ليلى واخرون،دور الضبط الاداري في حماية البيئة، مذكرة تخرج ماستر ،جامعة مستغانم - 
عيساوي فاطمة و اخرون ،ضبط الاداري البئيي ،مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر ،قسم الحقوق ،جامعة مستغانم ،السنة - 

.2012-2011عية الجام

ح ورقلة -  - 2006خروبي محمد ، القانونية لحماية البيئة في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،قسم الحقوق ،جامعة قاصدي مر
2007



حوشين رضوان ،الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، جامعة بن عكنون - 
. 2006-2005العاصمة، السنة الجامعية ،

مذكرات ليسانس  د-

قسم ،كرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية والادارية ذ م،حماية البيئة في التشريع الجزائري ،زقاي احمدواخرون- 
.2005- 2004السنة الجامعية ،الحقوق  جامعة معسكر 

ت  لات و الدور 4-ا

لات  ا

.2004جامعة القاهرة السنة ،985الحوار المتمدن ،لعدد مجلة ,  عبد الغفار شكري-ا

،جامعة 2000سم محمد شهاب ،المشاركة الجماهيرية في حل المشاكل البيئية، مجلة العلوم القانونية و لإدارية،السنة - ب
.تلمسان

.2008، السنة 197محمد عابد الجابري،مجلة المستقبل العربي،  العدد - ج
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تمع المدني في حماية البيئة ، مجلة الوان ، الطباعة دارالثقافة -د .2015،لسنة 18العدد،مخلوفي احمد، دور ا

5-مواقــــــع الانترنــــــت

1- www.star tims.com

2- www.el hokouk.com

www.montada jalfa.com3
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الصفــــــحة العـــــــــــــــــــــــنوان



1-2

3

3

3-4

4-5

5-6

6-8

8

8

9

9-10

10

10 -12

12 -13

المقدمــــــــــــــــــــة 

للتنظيم البيئي المفاهيمي الإطار الفصـــــــل الاول :

ماهية البيئة: المبحث الاول 

مفهوم البيئة : المطلب الاول 

المفهوم اللغوي:الفرع الاول 

المفهوم الاصطلاحي:الفرع الثاني 

المفهوم القانوني :الفرع الثالث 

عناصر البيئة:المطلب الثاني 

المحيط الحيوي: الفرع الاول 

المحيط الاجتماعي:الفرع الثاني 

)اصطناعي بما فيه البيئة الطبيعية والحضرية(المحيط المصنوع : الفرع الثالث 

تطور القانوني لمفهوم البيئة:المبحث الثاني 

البيئة كمحل لقاعدة قانونية:المطلب الاول 

البيئة كموضوع لحماية قانونية :المطلب الثاني 



14 -20

-20-21

21

21

21 -22

22 -31

31

31

31 -32

33

33 -34

34

34 -35

36

36

37 -38

38 -40

40

40 -44

تمع المدني في : الفصـــــــــل الثانــــــي حماية البيئةمفهوم الشراكة بين الادارة و ا
.هيئات المكلفة بحماية البيئة: المبحث الاول 

هيئات المركزية                                                          :المطلب الاول 

رئيس الجمهورية : الفرع الاول 

الوزير الاول :الفرع الثاني 

لبيئة: الفرع الثالث الوزير المكلف 

هيئات المحلية : المطلب الثاني 

دور الولاية في مجال  حماية البيئة:الفرع الاول 

اختصاصات  الوالي في حماية البيئة  :اولا 

لس الشعبي الولائي في حماية البيئة : نيا  اختصاصات ا

دور البلدية في مجال حماية البيئة:الفرع الثاني

لبلدية في حماية البيئة رئيس ااختصاصات: اولا

لس الشعبي البلدي في حماية البيئة :نيا  اختصاصات  ا

المشاركة الجمعوية في حماية البيئة اسهام :المبحث الثاني 

سيس الجمعيات ضمن قواعد العامة :  المطلب الاول   حرية  



)مرحلة الاقصاء(1989حرية  انشاء الجمعيات قبل دستور :الفرع الاول 

90/31ء في ظل قانون حرية انشا:الفرع الثاني 

لجمعيات: الفرع الثالث  البيئية قواعد الخاصة 

دور الجمعيات في حماية البيئة:الفرع الرابع 

44 -45

45

45 -46

46

46

47

47 -48

49

50 -51

52 -71

72 -96

97 -111
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سيس الاحزاب السياسية ضمن قواعد العامة :المطلب  الثاني  حرية 

تعريف الحزب السياسي :الفرع الاول 

.12/04اطار القانوني  لتاسيس الاحزاب السياسية في قانون :الفرع الثاني 

دور الاحزاب السياسية في حماية البيئة : الفرع الثالث 

ت ال: المطلب الثالث  عمالية ضمن قواعد العامةحرية انشاء النقا

ت العمالية:الفرع الاول  .تعريف النقا

الاطار القانوني لانشاء النقایة العمالیة: الفرع الثاني 

دور النقابات قي حمایة البیئة : الفرع الثالث 

الخاتمة

الملاحق

01:الملحق رقم

02:الملحق رقم 

03:الملحق رقم 

المراجع و المصادر




